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 مكانة هذه القاعدة وأهميتها

أنَّ هذه القاعدة من القواعد 

ة  في  ذات الأثر الواسعالفقهيَّ

ه، فقد ذكر بعض الفق أحكام

أنَّ نصف الفقه يندرج العلماء 

تحت هذه القاعدة؛ ووجه هذا: 

رع لا تخلو؛  أنَّ أحكام الشَّ

ا أن تكون لجلب المنافع، 1 ( إمَّ

2. ا أن تكون لدفع المضار   ( وإمَّ

ِّر 
قر 

ُ
وهذه القاعدة التي معنا ت

جانب دفع المضار  أو تخفيفها، 

 .وذلك نصف أحكام الفقه
 

 ، ٍّ
ٍّ نبوي 

هذه القاعدة ارتبطت في مبدأ تطبيقها، بنص 

ر بصيغته عند تعليل أحكام فروع هذه القاعدة؛ 
َ
يُذك

رَارَ »: وهو قوله    ضِّ
َ

 ضَرَرَ وَلا
َ

ا أخرجه ابن ماجه «لا ، ممَّ

ر  ِّ
 
ها لم يُشير إلى ارتباطها المبك رع؛ إلا أنَّ بواقع أحكام الشَّ

ة إلا في وقت   فقهيَّ
ً
يغة، باعتبارها قاعدة ِّ

ر بهذه الص 
َ
ذك

ُ
ت

ة؛  أليف في القواعد الفقهيَّ ظر إلى واقع التَّ ر، بالنَّ ِّ
 
مُتأخ

ة 
َّ
ل ورودها بهذا اللفظ، وبهذا الاعتبار كان في )مجل فأوَّ

اسعة  لة في المادة التَّ
َّ
ة( ممث عشرة من مواد الأحكام العدليَّ

ة، ثمَّ في شروحها بعد ذلك.
َّ
 المجل

رر يُزال( ، أو نحوه؛ وهو وقد وردت قبل ذلك بلفظ: )الضَّ

ر به عن القاعدة أكثر علماء القواعد  اللفظ الذي عبَّ

ل من صرَّح بذكر هذه  ( أوَّ ة. ويُعَدُّ )العلائي  الفقهيَّ

 
ُ
رر الم ة، بلفظ: )الضَّ زََاال(، القاعدة، باعتبارها قاعدة فقهيَّ

زََاال( قد 
ُ
وهذا اللفظ محلُّ نظر، من جهة أنَّ كلمة )الم

مًا 
ْ
رر، لا حُك ؛ وتعريفها يجعلها وصفًا للضَّ

ً
فة رَت معرَّ كِّ

ُ
ذ

ا، ومن شروط المحمول ) أو المحكوم به على الموضوع، باتًّ

دٍّ أو الحكم
ردَّ

َ
ا، غير مُت ( في القاعدة: أن يكون حكمًا باتًّ

رِّ 
ْ
ك ، بلفظ )مُزََاال(  فيه. وهذا بخلاف ذِّ

ً
رة

َّ
هذه الكلمة مُنك

كما ذكرها )الحصني(، أو بلفظ )يُزََاال( كما ذكرها )ابن 

( ومن جاء بعده؛ فإنَّ هذه  يوطي  بكي(، ثمَّ )السُّ السُّ

الألفاظ من قبيل الأخبار، التي هي بمعنى الأمر، فتُفيد 

. رر، وتكون مُفيدة للمعنى حينئذٍّ  طلب إزالة الضَّ

 

 بعلم أنَّ لهذه الق
ٌ
اعدة صلة

أصول الفقه؛ وذلك باعتبارها 

ها ة الفقه، أو أنَّ
َّ
تشبه  من أدل

ها  ة الفقه؛ من حيث إنَّ
َّ
أدل

ها دليل  يُقض ى بها في جزَائياتها كأنَّ

الجزَائي، ومن حيث على ذلك 

صلتها بالاستدلال في جانب 

ة 
َّ
بحَث ضمن أدل

ُ
المصالح، التي ت

ف فيها؛ حيث إنَّ 
َ
شريع المختَل

َّ
الت

ح، قد بُنيَت قاعدة رعاية المصال

 .على مضمون هذه القاعدة
 

 معنى القاعدة
2 

 صياغة هذه القاعدة

 المعنى الإفرادي

مان  رار؛ مُحرَّ ِّ
رر والض  أنَّ الضَّ

في شريعتنا، ولذا يحرُم إيقاع 

 على 
ً
رر ابتداءً، أو مقابلة الضَّ

وجه غير جائزَا، ويُفهَم من هذا 

ة،  رر الواقع بهذه الكيفيَّ أنَّ الضَّ

يجب دفعُه قبل وقوعه، أو 

 رفعه بعد الوقوع إن أمكن.

 المعنى الإجمالي

ِ الحديث في صياغة القاعدة؛ لأمور:
ى بنص 

ا
ف

ا
 ويُكت

 في ال -1
ً
ة ه يُعطيها قوَّ  أنَّ

ً
أثير؛ لأنَّ هذا يجعلها دليلا ا  تَّ شرعيًّ

بنَى عليه الأحكام.
ُ
 صالحًا لأن ت

مول، ما لا يوجد في اللفظ الآخر  -2 أنَّ فيه من العموم والشُّ

رر يُزال(للقاعدة  رر ؛ لأنَّ نصَّ الحد)الضَّ يث يشمَلُ إزالة الضَّ

ا اللفظ الآخر  ابتداءً  ، قبل الوقوع وبعده، أمَّ
ً
ومقابلة

رر بعد وقوعه.  للقاعدة؛ فهو خاصٌّ بإزالة الضَّ

قت فيه  -3  مختَصَرٌ؛ فتحقَّ
ٌ
، لفظ ِّ

بوي  نصُّ الحديث النَّ

ة؛ وهي سهولة حفظها.  الفائدة من صياغة القاعدة الفقهيَّ

ة( بهذين اللفظين، وهذا ٭ ة الأحكام العدليَّ
َّ
 وردت في )مجل

تكرار، ويغني عنه أحد اللفظين؛ إلا أنَّ )الشيخ أحمد الزَارقا( 

ذكر: أنَّ القصد من إعادة ذكرها باللفظ الآخر؛ هو التأكيد 

رر في حال وقوعه.  على جانب وجوب إزالة الضَّ

رار لغة ِ
رر والض  ، وهما الضَّ رُّ رُّ أو الضُّ ة واحدة؛ وهي: الضَّ تا من مادَّ ِّ

: اشتق 

فع؛ ومنه قوله تعالى:  : خلاف النَّ ر  فع. وقيل: الضَّ لغتان؛ تعني: خلاف النَّ

: ما كان من سوء حالٍّ أو [021]آل عمران:(ئە ئە ئو ئو) ر  . والضُّ

ة؛ ومنه قوله تعالى:  مَر:(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)فقرٍّ  وشدَّ  .[8]الزَاُّ

ل على قيل: اصطلاحًا
ُ
هما بمعنىً واحد؛ فكلٌّ منهما يعني: نقصانٌ يدخ : إنَّ

يء. وتكرارهما في لفظ الحديث من باب 
َّ

حَقُ بالش 
ْ
ل
َ
 ت

ٌ
يء، أو مَفسَدة

َّ
الش 

انية 
َّ
أكيد؛ فالث  توكيدٌ للأولى.التَّ

أسيس أولى من  ا؛ فالتَّ ا خاصًّ ٍّ منهما معنًى اصطلاحيًّ
والرَّاجح أنَّ لكل 

أكيد، كما هو معلوم.  التَّ
ٍّ منهما على ثلاثة أقوال:

ف في تحديد معنى كل   واختُلِّ

رر: إلحاق الإنسان  الضَّ

 مفسدة بغيره؛ بحيث

 ينتفع هو بذلك الإلحاق.

رار: إلحاق الإنسان  ِّ
الض 

بحيث لا مفسدة بغيره؛ 

 ينتفع هو بذلك الإلحاق.

رر: إلحاق الإنسان مفسدة  الضَّ

 .بغيره ابتداءًا

رار: إلحاق الإنسان مفسدة  ِّ
الض 

بمن أضرَّ به على سبيل 

 المجازاة، على وجهٍّ غير جائزَا.

1 2 

عال(،  رار( مصدرٌ قياس ي على وزن )فِّ ِّ
وهذا هو الرَّاجح؛ لأنَّ لفظ )الض 

 وفعله على وزن )فاعل(؛ وهو يدلُّ على المشاركة بين اثنين فأكثر.

ه  -1 رار؛ بما يقع على الغير، بينما أنَّ ِّ
جهت إلى بيان تخصيص معنى الض  عريفات اتَّ هذه التَّ

رر الذي يوقعه، أو يمكن أن يوقعه الإنسان على نفسه.  يمكن أن يدخل فيه أيضًا: الضَّ
ا، ويمكن أن يكون معنويً  -2 رار؛ يمكن أن يكون كلٌّ منهما حسيًّ ِّ

رر والض   من الضَّ
ًّ
 ا.أنَّ كلا

 تنبيهان

في 
َّ
ِ )الحديث والقاعدة(المراد بالن

 في نص 

رر  ليس لنفي الوقوع؛ لأنَّ الضَّ

رار يقعان كثيرًا في الواقع ِّ
؛ فهو والض 

هي في هنا نفي الجواز، بمعنى النَّ ، والنَّ

حريم شرعًا.  فيثبت حينئذٍّ التَّ

ابعة  القاعدة الكبرى الرَّ

 ب أ

رار مصدر؛ فالمصدر  ِّ
رر اسم، والض  أنَّ الضَّ

رر  رار(؛ يُشير إلى فعل الضَّ ِّ
الذي هو )الض 

رر(؛  والوقوع فيه، والاسم الذي هو )الضَّ

رر، والوقوع  يشير إلى ما يُوصل إلى فعل الضَّ

هي واردًا  فيه، ويكون وسيلة إليه. فيكون النَّ

رر، أو ارتكاب وسيلته.على ارتكاب ا  لضَّ

3 
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 مجال إعمال القاعدة

هذه القاعدة أساسٌ في مَنْعِّ 

، وتلافي نتائجه، وهي  ار  الفعل الضَّ

ق  ِّ
 
سندٌ لمبدأ الاستصلاح المتعل

بجلب المصالح ودرء المفاسد؛ 

ولذلك فإنَّ كثيرًا من أبواب الفقه 

 تنبني عليها؛ ومن ذلك:
 

ة على القاعدة
َّ
 الأدل

رع في إيقاع  نَ الشَّ رر الذي أذِّ الضَّ

رر  العمل المشتمل عليه؛ وهو الضَّ

؛ ومنه ضرر  ٍّ
الواقع بوجهِّ حق 

العقوبات من الحدود 

ه وإن كان ضررًا  والقصاص؛ فإنَّ

ه ضررٌ  على من يُقام عليه، إلا أنَّ

ارع، بل  ، وقد أذن فيه الشَّ ٍّ
بحق 

 أوجبه في حالات كثيرة.

رر مشروعية ٭  رِّعَ لرفع الضَّ
ُ

ه ش الخيار بأنواعه؛ فإنَّ

 الذي يلحق بأحد المتعاقدين.

رِّعَ ٭ 
ُ

س ش
َ
مشروعية الحجر بأنواعه؛ فحجر الفَل

رِّعَ لرفع 
ُ

فيه ش رر عن الغرماء، وحجر السَّ لرفع الضَّ

فيه المحجور عليه.  ضرر السَّ

رعت لدفع ضرر ٭ 
ُ

ها ش فعة؛ فإنَّ مشروعية الشُّ

ريك، أو الجار ا  لذي لا يريده الإنسان.الشَّ

رِّعَ لرفع ضرر ٭ 
ُ

ه ش مشروعية القصاص؛ فإنَّ

ع؛ وهو 
َّ
ه، ولدفع ضررٍّ مُتوق المتعدَى عليه، أو وليُّ

اس في المستقبل.  الاعتداء على النَّ

رِّعَ لرفع ٭ 
ُ

ه ش مشروعية نصب الأئمة والقضاة؛ فإنَّ

رار المحتمل، من  رر عن المظلومين، ودفعٌ للض  الضَّ

ه بنفسه.قيام المعتدَ  ِّ
 ى عليه بأخذ حق 

رر ٭  رِّعَت لدفع الضَّ
ُ

ها ش مشروعية الحدود؛ فإنَّ

اس؛ في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم.  ورفعه عن النَّ

رِّعَ ٭ 
ُ

ه ش مشروعية قتال المشركين والبغاة؛ فإنَّ

ين، والأنفس،  ِّ
رر ورفعه؛ عن الد  لدفع الضَّ

 والأموال.

 في لفظها، فهي 
ً
قَة

َ
هذه القاعدة وإن وردت مُطل

 في واقعها؛ فهي من قبيل العموم 
ٌ
دة مقيَّ

مًا شرعًا، وذلك  المخصوص؛ فليس كلُّ ضرر مُحرَّ

ه ي رر:أنَّ  خرُج من هذه القاعدة ثلاثة أنواع من الضَّ
 

1 

رر الذي تعمُّ به البلوى؛ أي:  الضَّ

يعسُر الاحتراز منه، أو يعسُر 

الاستغناء عن العمل إلا معه، 

رر في غالب  وع من الضَّ وهذا النَّ

ن احتماله؛  وقوعه، ضررٌ يسيرٌ يُمكِّ

رر الذي يكون في بعض مثل : الضَّ

ا بسبب الغبن، أو  المعاملات؛ إمَّ

ه  ه وإن كان ضررًا، إلا أنَّ الغرر؛ فإنَّ

ه يُغتَ  ت به البلوى؛ فإنَّ  فر.إذا عمَّ

3 2 

ِّ الله تعالى؛ 
ه، لا بحق  قًا بحقَّ ِّ

 
ا كان مُتعل ف ممَّ

َّ
ما رض يَ به المكل

ه  ِّ
قًا بحق  ِّ

 
ف، وكان مُتعل

َّ
فمتى اشتمل العمل على ضررٍّ للمكل

رر، ومن هذا القبيل: أنَّ  ه يُغتَفَر هذا الضَّ يَ به؛ فإنَّ هو، ورض ِّ

نًا-موليتَه بغير كفء في تزَاويج الولي   ضررًا عليها،  -نسبًا أو تديُّ

رر الذي  ؛ لأنَّ الضَّ ها رضيت بذلك؛ فإنَّ العقد يصح  فلو أنَّ

اشتمل عليه العقد، وهو عدم الكفاءة في هذا الأمر، ضررٌ 

ٍّ من حقوقها، وقد رضيت به.
قٌ بالمرأة في حق  ِّ

 
 مُتعل

ِّنا ونحوه، ضررًا يل
حَقُ بالمقذوف، فلو وكذا فإنَّ في القذف بالزَا 

ه لا  ؛ فإنَّ ِّ
ب بالحد  أنَّ المقذوف سكت في هذه الحال، ولم يُطالِّ

رر الذي اشتمل عليه  يُقام الحدُّ على القاذف؛ لأنَّ الضَّ

ف المقذوف، وقد رض ي به؛ لسكوته.
َّ
ِّ المكل

 القذف، ضررٌ بحق 

ة؛ ولعلَّ أصرح دليل على القاعدة على سبيل  نَّ ة من القرآن والسُّ
َّ
دلَّ على هذه القاعدة أدل

  أنَّ رسول الله الإجمال، ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري  وابن عباس وعائشة 

رَارَ »قال:   ضِّ
َ

 ضَرَرَ وَلا
َ

 «.لا

رر ووجه الاستدلَل ا : أنَّ هذا الحديث قد ورد بنفي الضَّ مُطلقًا، وهذا يوجب إزالته؛ إمَّ

دابير  ا برفعه بعد وقوعه؛ بما يُمكن من التَّ بدفعه قبل وقوعه؛ بطرق الوقاية الممكنة، وإمَّ

زَايل آثاره، وتمنع من تكراره.
ُ
 التي ت

رر بالغير بغير وجه  ٭ هي عن إيقاع الضَّ  على النَّ
 

ة قد دلا نَّ يُضاف إلى هذا؛ أنَّ القرآن والسُّ

، وب ٍّ
ا كيفية رفعه بعد وقوعه، وذلك في صور كثيرة؛ منها:حق  نَّ  يَّ

قات؛ كما في قوله تعالى:  -1
َّ
ة بالمطل هي عن المضارَّ ، [230]البقرة:(ڀ ڀ ٺ ٺ)النَّ

لاق:(پ پ پ ڀ)
َّ
ا بمراجعتها قبل [7]الط قة؛ إمَّ

َّ
ة بالمطل ؛ هذا نهيٌ صريحٌ عن المضارَّ

 أخرى لت
ً
ة تها، وتطليقها مرَّ ا انتهاء عدَّ ا آتاها، وإمَّ ة، أو لتعطيه شيئًا ممَّ طول عليها العدَّ

ضييق عليها حتى تفتدي منه بمالها، أو تخرج من مسكنه.  بالتَّ

هي للوالدة والوالد عن الإضرار بولدهما؛ كما في قوله تعالى:  -2 ې ې ې ې ى )النَّ

عَ [233]البقرة:(ى ئا ئا رضِّ
ُ
ولدها إضرارًا  ؛ هذا نهيٌ عن الإضرار بولدها؛ بأن تأبى أن ت

د الإضرار بها.  بوالده، ونهيٌ للوالد عن أن ينتزع الولد من والدته، ويمنعها من إرضاعه؛ لمجرَّ

اهد؛ كما في قوله تعالى:  -3 ة الكاتب والشَّ هي عن مضارَّ ى ى ئا ئا ئە ئە ئو )النَّ

ة من الكاتب والشاهد؛ وذلك بأن يكت[282]البقرة:(ئو ئۇ ا عن المضارَّ ب ؛ هذا نهيٌ إمَّ

اهد بخلاف ما  ، وأن يشهد الشَّ
ً
ى عليه، أو يمتنع من الكتابة أصلا

َ
الكاتب بخلاف ما يُمل

اهد؛ وذلك بأن يُدعيا  ة بالكاتب والشَّ ا نهيٌ عن المضارَّ ية، وإمَّ
َّ
هادة بالكل سمع، أو يكتُم الشَّ

هادة، وهما مشغولان، فإذا اعتذرا بعذرهما؛ أوقع بهما صاحب  ِّ إلى الكتابة أو الشَّ
الحق 

 الأذى.

ة في الوصية؛ كما في قوله تعالى:  -4 هي عن المضارَّ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  )النَّ

ساء:(ھ ِّ
 
ين؛ [02]الن رر على الورثة في الوصية والدَّ ث عن إدخال الضَّ ِّ

؛ هذا نهيٌ للمور 

رَّ بدين ليس عليه. لث، أو يوص يَ لوارث، أو أن يُقِّ
ُّ
 بأن يوص ي بأكثر من الث

  الية
َّ
فحة الت ع في الصَّ با

ْ
ت  يا

5 
 تقييد القاعدة من إطلاقها
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6 7 

يسير(
َّ
جْلِب الت

ا
ة ت

َّ
 علاقة هذه القاعدة بقاعدة )المشق

رنا عنها بقاعدة: )ذكر بعض العلماء أنَّ قاعدة  رر يُزََاال(، والتي عبَّ رَارَ )الضَّ  ضِّ
َ

 ضَرَرَ وَلا
َ

 مع قاعدة لا
ٌ
 أو مُتداخلة

ٌ
حدة يسير(( متَّ ب التَّ جْلِّ

َ
ة ت  .)المشقَّ

" : يوطي   قال السُّ
ٌ
ة

َ
ل وْ مُتَدَاخِّ

َ
، أ

ٌ
دَة حِّ

هَا مُتَّ
َ
بْل

َ
ي ق تِّ

َّ
دَةِّ ال قَاعِّ

ْ
يَ مَعَ ال  ".وَهِّ

جيم: "
ُ
 وقال ابن ن

ْ
هِّ ال  وَهَذِّ

ٌ
دَة حِّ

هَا مُتَّ
َ
بْل

َ
ي ق تِّ

َّ
 مَعَ ال

ُ
دَة   ،قَاعِّ

ٌ
ة

َ
ل وْ مُتَدَاخِّ

َ
 ".أ

د، وعدم الجزَام في العلاقة بين القاعدتين. ردُّ
َّ
 وعبارتهما فيها ش يء من الت

ة على
َّ
 القاعدة الأدل

 بْنِّ جُنْدُبٍّ  -5
َ
ا  عَنْ سَمُرَة

َ
هُ ك نَّ

َ
لٍّ فِّ أ

ْ
خ

َ
نْ ن هُ عَضُدٌ مِّ

َ
تْ ل

َ
 ين

صَارِّ حَائِّ 
ْ
ن
َ
نَ الأ الَ ، طِّ رَجُلٍّ مِّ

َ
هُ  :ق

ُ
هْل

َ
جُلِّ أ الَ  .وَمَعَ الرَّ

َ
انَ  :ق

َ
ك

َ
ف

يْهِّ 
َ
قُّ عَل

ُ
هِّ وَيَش ى بِّ

َّ
ذ

َ
يَتَأ

َ
هِّ ف لِّ

ْ
خ

َ
ى ن

َ
ل لُ إِّ

ُ
 يَدْخ

ُ
نْ  ،سَمُرَة

َ
يْهِّ أ

َ
ل بَ إِّ

َ
ل
َ
ط

َ
ف

يعَهُ  بَى ،يَبِّ
َ
أ
َ
هُ  ،ف

َ
ل نْ يُنَاقِّ

َ
يْهِّ أ

َ
ل بَ إِّ

َ
ل
َ
ط

َ
بَى ،ف

َ
أ
َ
بِّ  ،ف

ى النَّ
َ
ت
َ
أ
َ
  يَّ ف

هُ 
َ
كَ ل لِّ

َ
رَ ذ

َ
ك

َ
ذ

َ
ىُّ  ،ف بِّ

يْهِّ النَّ
َ
ل بَ إِّ

َ
ل
َ
ط

َ
يعَهُ  ف نْ يَبِّ

َ
بَى ،أ

َ
أ
َ
بَ  ،ف

َ
ل
َ
ط

َ
ف

 
َ
يْهِّ أ

َ
ل الَ إِّ

َ
بَى. ق

َ
أ
َ
هُ ف

َ
ل هَ » :نْ يُنَاقِّ

َ
اف

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
كَ ك

َ
هُ وَل

َ
بَهُ «. بْهُ ل

َّ
مْرًا رَغ

َ
أ

بَى
َ
أ
َ
يهِّ ف قَالَ  ،فِّ

َ
تَ مُضَارٌّ » :ف

ْ
ن
َ
هِّ «. أ

َّ
قَالَ رَسُولُ الل

َ
صَارِّ  ف

ْ
ن
َ
لأ ِّ لِّ

 :ي 

هُ ا»
َ
ل
ْ
خ

َ
عْ ن

َ
ل
ْ
اق

َ
هَبْ ف

ْ
فأ «.ذ  ه الألبانيخرجه أبو داود، وضعَّ

لَلة بي  وجه الد  استعمال الحق  على وجهٍّ يلحق به  : عد  النَّ

نه من  ة، وسعى إلى إزالة ما تضمَّ الأذى بالغير، من قبيل المضارَّ

، وذلك بارتكاب أدنى المفسدتين دفعًا لأعلاهما.  ضررٍّ

 وفي مراسيل أبي داود؛ 
َ
بَة

َ
لا ي قِّ بِّ

َ
يَّ  عَنْ أ بِّ

نَّ النَّ
َ
الَ:  ، أ

َ
ق

حَفْرِّ »
ْ
ي ال وا فِّ

ضَارُّ
َ
 ت

َ
 .«لا

بيُّ  عن إلحاق الأذى بالغير، عن طريق  فقد نهى النَّ

ه المجاور  جل بئرًا في مُلكِّ ؛ وذلك بأن يحفر الرَّ استعمال الحق 

لبئر الغير، فيذهب بذلك ماء بئر الجار، وعد  هذا الفعل من 

ة.  قبيل المضارَّ

 

حدتان؟ أي: هل تستويان في موضوعهما، فتصدُق كلُّ واحدة منهما على ما تص ة -دُق عليه الأخرى؟ فهل القاعدتان متَّ يعني: من جهة أن قاعدة )المشقَّ

رر  ة؛ التي هي سببٌ في الضَّ ق موضوعها بتخفيف المشقَّ
َّ
يسير( يتعل ب التَّ جْلِّ

َ
 .-ت

، وتفترقان في أمرٍّ آخر؟ ل فحسب؟ بحيث تشترك القاعدتان في أمرٍّ
ُ
داخ  أو أنَّ بينهما شيئًا من التَّ

حدتين؛ بل بينهما تداخل. وبي  ان هذا:الذي يظهر أنَّ القاعدتين ليستا متَّ

دَّ  ِّ
 

م في الأمر الخارج عن المعتاد في الش
َّ
ن أن يُحك فين؛ إلا أنَّ قاعدة: أنَّ كلا القاعدتين يُمكِّ

َّ
فات المكل يسير(ة، في تصرُّ ب التَّ جْلِّ

َ
ة ت م في  )المشقَّ

َّ
حك

ُ
ت

ا قاعدة: ) فات الخلق مع الخالق، وأمَّ رَارَ تصرُّ  ضِّ
َ

 ضَرَرَ وَلا
َ

فات الخلق فيما بينهم.لا م في تصرُّ
َّ
 ( فتُحك

م فيه كلتا القاعد وبناءًا
َّ
حك

ُ
ظر إلى ما ت رُه، بالنَّ ِّ

جيم له ما يُبر 
ُ
يوطي  وابن ن د الذي جاء في كلام السُّ ردُّ

َّ
 تين.على هذا؛ فإنَّ ذلك الت

 للحكم على تص
ٌ
ر لنا الاختلاف الواقع في تفريع بعض القواعد على هاتين القاعدتين؛ لأجل أنَّ موضوعات تلك القواعد، شاملة ِّ

فات الخلق وهذا يُفس  رُّ

ِّعُها على قاعدة: )
بيحُ المحظورات(؛ فبعضهم يُفر 

ُ
رورات ت فاتهم فيما بينهم، كما وقع في قاعدة: )الضَّ رَارَ مع الخالق، وعلى تصرُّ  ضِّ

َ
 ضَرَرَ وَلا

َ
(، وكلا لا

ظرين سائغٌ.  النَّ

ر هذا؛ فإنَّ من البعيد القول بتف رَارَ ) ريع قاعدة:وإذا تقرَّ  ضِّ
َ

 ضَرَرَ وَلا
َ

يسير(على قاعدة:  (،لا ب التَّ جْلِّ
َ
ة ت ، كما ذهب إلى ذلك بعض الباحثين؛ من )المشقَّ

ة.  على الأمَّ
ً
رر تيسيرًا وتسهيلا  جهة أنَّ في رفع الضَّ

ه ليس تفريع قاعدة: ما استبعدنا ذلك القول؛ لأنَّ رَارَ ) وإنَّ  ضِّ
َ

 ضَرَرَ وَلا
َ

ب على قاعدة:  (،لا جْلِّ
َ
ة ت يسير()المشقَّ ، بأولى من عكسه، فإنَّ لقائلٍّ أن يقول: إنَّ التَّ

يسير(قاعدة:  ب التَّ جْلِّ
َ
ة ت  على قاعدة: )المشقَّ

ٌ
ِّعة

رَارَ ) مُتفر   ضِّ
َ

 ضَرَرَ وَلا
َ

رر عنهم.لا  للضَّ
ً
ة؛ إزالة سهيل على الأمَّ

َّ
يسير والت  (، باعتبار أنَّ في التَّ
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ابعةالقاعدة الكبرى ال  رَّ

 

2 1 

رر في حال انفراده ة بإزالة الضَّ  القواعد الخاصَّ

 لَ ضرر ولَ ضرار

 

1 

2 

3 

4 

رر يُزال.  الضَّ

رر يُدفع بقدر الإمكان.  الضَّ

مِه.  القديم يُتراك على قِدا

رر لَ يكون قديمًا.  الضَّ

ة بإزالة  عارضالقواعد الخاصَّ
َّ
رر في حال الت  الضَّ

1 

2 

3 

4 

رر لَ يُزال بمثله.  الضَّ

رر الأخف. رر الأشد  يُزال بالضَّ  الضَّ

هما.إذا  ِ
 
 تعارض مفسدتان رُوعيا أعظمهما ضررًا بارتكاب أخف

ين. رَّ
َّ

 يُختار أهون الش

5 

6 

رر الخاص لدفع ضررٍ عام. ل الضَّ  يُتحمَّ

 درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
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1 

رر في حال انفراده ة بإزالة الضَّ  القواعد الخاصَّ
1 

2 

3 

4 

رر   يُزال.الضَّ

رر يُدفع بقدر الإمكان.  الضَّ

مِه.  القديم يُتراك على قِدا

رر لَ يكون قديمًا.  الضَّ
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ررُ يُزاال  الضَّ

4 1 

 بالقاعدة الكبرى  علاقتها

 

 ى القاعدةمعن

3 

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 
أنَّ الواجب شرعًا في شأن 

رر، إذا كان واقعًا أن يُسعَى  الضَّ
 في إزالته ورفعه.

2 

ع ي في هذه القاعدة تفيد وجوب السَّ

رر ورفعه، بعد وقوعه، وهذا  إزالة الضَّ

ا تفيده القاعدة الكبرى.جزءٌ   ممَّ

لو أنَّ أحد المتبايعين قد يقع له ضررٌ بعد لزَاوم عقد البيع؛ كأن يُغبن فيه، أو  -1

دليس، وخيار  رِّع خيار الغبن، وخيار التَّ
ُ

لعة، فش ِّ
س عليه، أو يظهر عيبٌ في الس 

َّ
يُدل

رر الواقع لأحد المتعاقدين.العيب؛ لرفع   الضَّ

اس من الطعام، فحبسه  -2 جار  عمَد إلى شراء ما يحتاج إليه النَّ لو أنَّ بعض التُّ

ه يجب على ولي الأمر أن يأمره -أي: احتكره-عنهم بقصد إغلائه عليهم  ؛ فإنَّ

اس، ويجوز لولي الأمر في هذه الحالة أن يُكرِّه رر عن النَّ  للضَّ
ً
اجر  بالبيع؛ إزالة التَّ

 على البيع بقيمة المثل.

ه  -3 ون؛ فإنَّ ى به المارُّ
َّ
ريق العام، بحيث يتأذ

َّ
ط ميزابه على الط

َّ
لو أنَّ شخصًا سل

ريق.
َّ
ين في الط رر عن المار   للضَّ

ً
 يجب على ولي الأمر أن يأمره بإزالة ميزابه، إزالة

ت أغصانها ف -4
َّ
 في بيته، ثمَّ تدل

ً
ى لو أنَّ شخصًا غرس شجرة

َّ
ي بيت جاره، وتأذ

ا بقطع  رر؛ إمَّ جرة إزالة هذا الضَّ ه يجب على صاحب الشَّ منها ذلك الجار؛ فإنَّ

 تلك الأغصان أو رفعها.

ى  لو أنَّ شخصًا -5
َّ
أحدث نافذة في بيته، وصارت تكشف بيت جاره، بحيث يتأذ

افذة، أن يُزَايلها، أو  ه يجب على من أحدث تلك النَّ يضع  منها ذلك الجار؛ فإنَّ

 يمنع من انكشاف بيت جاره.
ً
 حائلا

وجة بسبب تلك  -6 رت الزَاَّ ، وتضرَّ
ً
 طويلة

ً
لو أنَّ زوجًا غاب عن زوجته غيبة

ا بحضوره، أو  رر؛ إمَّ وج أن يسعَى في إزالة هذا الضَّ ه يجب على الزَاَّ الغيبة؛ فإنَّ

ا  وج معلوم المكان، فأمَّ وجة عنده، أو بطلاقها إن كان الزَاَّ إن كان بإحضار الزَاَّ

ه، فللقاض ي أن يحكم بطلاق المرأة.
ُ
م مكان

َ
 مفقودًا بحيث لا يُعل

ا برد   -7 رر عنه؛ إمَّ ه يجب إزالة الضَّ بَت؛ فإنَّ صِّ
ُ
 لشخص غ

ً
لو أنَّ عينًا مملوكة

ها في حال نقصها مع ضمان ِّ
ا برد  ، وإمَّ

ً
الغاصب لما  العين المغصوبة إليه سليمة

رر عن المال  للضَّ
ً
 ك.نقص منها؛ إزالة

 

جعله كثيرٌ من لفظ هذه القاعدة، 

 من لفظ 
ً
العلماء والباحثين، بدلا

القاعدة الكبرى المعتمد هنا؛ لذلك 

ةٍّ للقاعدة الكبرى، 
َّ
كر من أدل

ُ
فإنَّ ما ذ

ة على هذه القاعدة.
َّ
 يجعلونه أدل

يز بين  ِّ
مي  م التَّ وقد مرَّ بنا فيما تقدَّ

هذين اللفظين، وأنَّ هذا اللفظ 

رر  بعد المذكور هنا؛ يختصُّ برفع الضَّ

وقوعه، بخلاف اللفظ المعتمد 

ه يشمل رفع  للقاعدة الكبرى؛ فكما أنَّ

ه كذلك يشمل  رر بعد وقوعه؛ فإنَّ الضَّ

رُق الوقاية 
ُ
دفعه قبل وقوعه، بط

 الممكنة.

ت هذه القاعدة التي معنا  لذلك عُدَّ

ِّعة عن 
هنا، من القواعد المتفر 

 القاعدة الكبرى.

 

1 

ة، في كثير من أبواب الفقه،  ينبني على هذه القاعدة كثيرٌ من الفروع الفقهيَّ

ة، أو  رر في الحقوق العامَّ عويض عن الضَّ ق بالتَّ
َّ
يستوي في ذلك ما يتعل

ة؛ ومن أمثلة ذلك ما يأتي: رر في الحقوق الخاصَّ عويض عن الضَّ  التَّ

 : هو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه.الخيار

: أنَّ العاقد المخدوع، له حق  الخيار، حتى خيار الغبن

 يستطيع رفع الغبن الواقع عليه.

دليس
َّ
يء حقُّ الفسخ، خيار الت

َّ
: أن يكون للعاقد على الش 

 إذا كان المبيع على صفة، فبان للمشتري خلافها.

أن يكون لأحد المتعاقدين حقُّ الفسخ، بسبب : خيار العيب

لع عليه وقت العقد.
َّ
ك، ولم يط

َّ
 عيبٍّ يجدُه فيما تمل

 القاعدة صياغة
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رر يُدفع بقدر الإمكان  الضَّ

4 

 علاقتها بالقاعدة الكبرى 

 

ة على
َّ
 القاعدة الأدل

3 

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 

1 

ا كان الواجب شرعًا هو منع وقوع 
َّ
لم

ت  رر، أو رفعه بعد وقوعه، كما نصَّ الضَّ

على ذلك القاعدة الكبرى، فقد أفادت 

فع، هذه القاعدة  أنَّ ذلك المنع أو الرَّ

دٌ بحسب الاستطاعة والقدرة.  مُقيَّ

مْ وَ »: ، وقال [01]التغابن:(ہ ہ ہ ھ)قوله تعالى:  -1
ُ
ك

ُ
مَرْت

َ
ا أ

َ
ذ إِّ

عْتُمْ 
َ
نْهُ مَا اسْتَط وا مِّ

ُ
ت
ْ
أ
َ
يْءٍّ ف

َ
ش   .أخرجه البخاري ومسلم «بِّ

رر قبل وقوعه، أو رفعه بعد وقوعه، من وجه الاستدلَل : أنَّ دفع الضَّ

رر، فتكون إزالته قبيل  ه قد نهى عن إيقاع الضَّ رع؛ لأنَّ امتثال أمر الشَّ

ق بالاستطاعة بدلالة الآية والحديث، فيلزَام 
َّ
، والوجوب مُعل

ٌ
واجبة

رر، أو رفعه بحسب الإمكان.  دفع الضَّ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )قوله تعالى:  -2

 .[11]الأنفال:(ۉ ې ې

ة، لدفع ضرر : أنَّ الله تعالى أمر وجه الاستدلَل المؤمنين بإعداد القوَّ

رر  ا يدلُّ على أنَّ دفع الضَّ د هذا الأمر بالاستطاعة، ممَّ الأعداء، وقيَّ

 يكون بحسب الإمكان.

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )قوله تعالى:  -3

ساء:(ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ِّ
 
 .[33]الن

وج، وقد أمر اللهوجه الاستدلَل وجة يُعدُّ ضررًا على الزَاَّ  : أنَّ نشوز الزَاَّ

ع بقدر 
َ
رر يُدف ا يدلُّ على أنَّ الضَّ تعالى بدفعه بحسب الاستطاعة، ممَّ

 الإمكان.

عْ »: قوله  -4 مْ يَسْتَطِّ
َ
نْ ل إِّ

َ
، ف هِّ يَدِّ رْهُ بِّ ِّ

ي 
َ
يُغ

ْ
ل
َ
رًا ف

َ
مْ مُنْك

ُ
نْك ى مِّ

َ
مَنْ رَأ

يمَانِّ  ِّ
ْ

 الإ
ُ

ضْعَف
َ
كَ أ لِّ

َ
، وَذ هِّ بِّ

ْ
قَل بِّ

َ
عْ ف مْ يَسْتَطِّ

َ
نْ ل إِّ

َ
، ف هِّ سَانِّ لِّ بِّ

َ
 .مسلمأخرجه  «ف

بيُّ وجه الاستدلَل ه النَّ إلى  : أنَّ وقوع المنكر يُعَدُّ ضررًا، وقد وج 

ع بقدر 
َ
رر يُدف ا يدلُّ على أنَّ الضَّ وجوب رفعه بحسب القدرة، ممَّ

 الإمكان.

 بْنِّ جُنْدُبٍّ ما ورد في حديث  -5
َ
م-  سَمُرَة ، فقد طلب -الذي تقدَّ

بيُّ   من  النَّ
َ
ثمَّ أن يُناقله، ثمَّ أن يهبه للأنصاري،  أن يبيعه،سَمُرَة

رر عن الأنصاري بقدر الإمكان. عي إلى دفع الضَّ  وكل ذلك من قبيل السَّ

 

2 

 ى القاعدةمعن

 المعنى الإفرادي

ع
ا
ظاهره يُفيد إزالة  :يُدْف

رر قبل وقوع، إلا أنَّ واقع  الضَّ

ه  رع يدلُّ على أنَّ أحكام الشَّ

رر  يُمكن أن يُراد به إزالة الضَّ

 قبل وقوعه، وكذا بعده.

: يعني بحسب بقدر الإمكان

 الاستطاعة والقدرة.

 

أنَّ الواجب شرعًا هو منع وقوع 

رر، أو رفعه بعد وقوعه  الضَّ

والقدرة، بحسب الاستطاعة 

فإن أمكن منعه أو رفعه 

فع  ة، وإلا فإنَّ المنع أو الرَّ بالكليَّ

 يكون بحسب المستطاع.

 المعنى الإجمالي

2 

هذه القاعدة لها جانبان؛ جانب دفع 

ية، وجانب دفع 
َّ
رر أو رفعه بالكل الضَّ

ٍّ منهما 
رر أو رفعه جزَائيًا، وفي كل  الضَّ

رر بقدر الإمكان،  دفعٌ أو رفعٌ  للضَّ
 فحصل عندنا أربعة أقسام:

رر بعد  رفع الضَّ

 وقوعه جزئيًا

1 

رر بعد  رفع الضَّ
ةوقوعه   بالكليَّ

2 

رر بعد  دفع الضَّ
 وقوعه جزئيًا

3 

رر بعد  دفع الضَّ
ةوقوعه   بالكليَّ

4 

قان بما 
َّ
هذا القسمان اللذان يتعل

مثيل لهما  م التَّ بعد الوقوع، فتقدَّ

ابقة ) ررُ يُزََاال(.في القاعدة السَّ  الضَّ
 

ي على  ى المعتدِّ
َ
العرض إذا أنَّ أذ

لم يندفع، إلا بدفع المال إليه؛ 

ه يُشرَع دفع المال إليه في  فإنَّ

رر بقدر   للضَّ
ً
هذه الحال؛ إزالة

الإمكان عن المعتدَى عليه، وهذا 

رر جزَائيًا؛  من قبيل دفع الضَّ

رر لا يندفع عن  فإنَّ الضَّ

المعتدَى عليه، إلا بانصراف 

ي، بعد أخذه لذلك  المعتدِّ

 المقابل المالي.
 

أنَّ أحد المتبايعين قد يقع له 

ضررٌ، بعد لزَاوم عقد البيع؛ 

راء،  ِّ
 

كأن يندم على البيع أو الش

رع خيار المجلس، وخيار 
ُ

فش

ع 
َّ
رر المتوق رط؛ لدفع الضَّ الشَّ

لأحد المتعاقدين، وهذا في 

ة. رر بالكليَّ  الجملة فيه دفعٌ للضَّ
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مِه  القديم يُتراك على قِدا

4 

 علاقتها بالقاعدة الكبرى 

 

ليل على  القاعدة الدَّ

3 

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 

1 

ا  اس ممَّ ا كان بعض ما في أيدي النَّ
َّ
ه لم أنَّ

، أو منافع قد يظهر  هو قديمٌ؛ من أعيانٍّ

رر  ر -أنَّ فيه ضررًا، والضَّ ِّ
 -كما هو متقر 

فقد جاءت هذه القاعدة؛  تجب إزالته،

ه، وإن  دَمِّ ن أنَّ القديم يُترك على قِّ ِّ
لتُبي 

 ظهر أنَّ فيه ضررًا.

يمكن أن يُستَدلَّ لهذه القاعدة بدليل من المعنى؛ وهو: 

من  تنازَع فيه موجودًا من الزَاَّ
ُ
يء الم

َّ
ا كان هذا الش 

َّ
ه لم أنَّ

القديم، على هذه الحالة المشاهدة؛ فإنَّ الأصل بقاؤه 

ه ما  ِّ أنَّ
ن 
َّ
ة وأنَّ الغالب على الظ على ما كان عليه، خاصَّ

دَ على وجهٍّ حد يء إذا وُجِّ
َّ

، والش  ٍّ
ث إلا بوجهٍّ شرعي 

ه ينبغي تركه على حالته، فلا تجب إزالته. ، فإنَّ ٍّ
 شرعي 

3 

 ى القاعدةمعن

 المعنى الإفرادي

 هو ما توافر فيه وصفان: :القديم

زاع  ِّ
 
أحدهما: أن لا يوجد وقت الن

ه.
َ
 فيه مَنْ أدرك مبدأ

 ثانيهما: أن يكون مشروعًا في أصله.

د أحد هذين  قِّ
ُ
ه لو ف ومعنى هذا: أنَّ

ه لا  الوصفين، أو  كلاهما؛ فإنَّ

 ، دَم الاصطلاحي  ق وصف القِّ يتحقَّ

 المقصود في هذه القاعدة.

مِهِ  : يُراد به: حالته التي هو عليها قِدا

زاع. ِّ
 
 وقت الن

 

ا هو في  زاع ممَّ ِّ
 
أنَّ ما يقع فيه الن

اس، من أعيان أو  أيدي النَّ

ا لا يُدرِّك أحدٌ -منافع،  وكان ممَّ

ه، وهو مشروعٌ في 
 
؛ -أصلهمبدأ

ه يُترَك على حالته التي هو  فإنَّ

، ولا  عليها، بلا زيادة، ولا نقصٍّ

دَمُه  ير، ولا تحويل، ويُعَدُّ قِّ ِّ
تغي 

ه حقٌّ قائمٌ بطريقٍّ   على أنَّ
ً
دليلا

 مشروع.

 المعنى الإجمالي

2 

لو كان لشخصٍّ في داره ميزابٌ، يصُبُّ على بيت جاره من  -1

ه يُمنَع من  من القديم، وأراد الجار إزالة هذا الميزاب؛ فإنَّ الزَاَّ

ه. دَمِّ  ذلك؛ لأنَّ الميزاب قديمٌ، والقديم يُترَك على قِّ

لو كان لشخصٍّ ممَرٌّ في أرض جاره يمُرُّ منه إلى بيته من  -2

ه يُمنَع من  ؛ فإنَّ مَر 
َ
من القديم، وأراد الجار إغلاق هذا الم الزَاَّ

ه. دَمِّ مَر  قديمٌ، والقديم يُترَك على قِّ
َ
 ذلك؛ لأنَّ الم

ي فيها فضلاته،  -3  في أرض جاره، يُلقِّ
ٌ
لو كان لشخصٍّ بقعة

من  القديم، وأراد صاحب الأرض منعه وفضلات بهائمه من الزَاَّ

ه يُمنَع من ذلك؛ لأنَّ انتفاعه بتلك البقعة  من ذلك؛ فإنَّ

ه. دَمِّ  قديمٌ، والقديم يُترَك على قِّ

من القديم، أن يحجزَا ماء  -4 لو كان من عادة شخصٍّ من الزَاَّ

ائد لجاره،  ق الزَاَّ المطر في أرضه، حتى يمتليء زرعه، ثمَّ يُطلِّ

ب م
ُ
ق له الماء، قبل امتلاء زرعه؛ وأراد جاره أن يطل نه أن يُطلِّ

ريقة قديمٌ، والقديم 
َّ
فليس له ذلك؛ لأنَّ انتفاعه بتلك الط

ه. دَمِّ  يُترَك على قِّ
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رر   قديمًا لَ يكون الضَّ

4 

 بالقاعدة الكبرى علاقتها 

 

ليل على  القاعدة الدَّ

3 

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 

1 

عَدُّ 
ُ
للقاعدة  قيدًاهذه القاعدة ت

ابقة: ) هالسَّ دَمِّ (؛ القديم يُترَك على قِّ

ابقة،  ر في القاعدة السَّ ه قد تقرَّ وذلك أنَّ

هأنَّ القديم يُترَك على  دَمِّ ، وإن ظهر أنَّ قِّ

ن  ِّ
فيه ضررًا، وجاءت هذه القاعدة لتُبي 

ه، هو ما لا  دَمِّ  ضرر أنَّ ما يُترَك على قِّ

؛   على ضررٍّ
ً
ا ما كان مشتملا فيه، وأمَّ

دَمِّ وجوده،  ه لا يصحُّ الاحتجاج بقِّ فإنَّ
رر الواقع فيه.  بل تجب إزالة الضَّ

 بْنِّ جُنْدُبٍّ يمكن أن يُستَدلَّ لهذه القاعدة حديث 
َ
 سَمُرَة

 -م لَلة منه، -الذي تقدَّ ِ
: أنَّ الذي يظهر أنَّ ووجه الد 

 حقَّ 
َ
في دخول حائط الأنصاري  كان قديمًا، ولكن  سَمُرَة

بيُّ  ر النَّ ، لم يعتَبِّ ا اشتمل على ضررٍّ بالأنصاري 
َّ
دَم  لم قِّ

برة  ه لا عِّ ا يدلُّ على أنَّ ، بل سعى إلى إزالته؛ ممَّ هذا الحق 

ل على ضررٍّ ولو كان قديمًا. يء، المشتَمِّ
َّ

 بالش 

4 

 ى القاعدةمعن

 المعنى الإفرادي

أي: لا يُحتجُّ  :لَ يكون قديمًا

بتقادُمه، وليس المراد به: عدم 

رر. قادُم في الضَّ  حصول التَّ

دَم المنفي  في هذه القاعدة  فالقِّ

دَ  ا هو القِّ ، أمَّ مُ الاصطلاحي 

، فهو غير  دَمُ الواقعي  القِّ

في.  مقصودٍّ بالنَّ

 

اس، من  أنَّ ما في أيدي النَّ

من  أعيان أو منافع، من الزَاَّ

ة 
َ
ل على القديم، إذا كانت مشتمِّ

ه لا يصحُّ الاحتجاج  رر؛ فإنَّ الضَّ

دَم وجودها، بل تجب إزالة  بقِّ

ب  رر الواقع فيها، ولو ترتَّ الضَّ

ة.  على ذلك إزالته بالكليَّ

 المعنى الإجمالي

2 

من  -1 لو كان لشخصٍّ في داره ميزابٌ، أو مَجرَى أقذارٍّ  من الزَاَّ

ه تجب  ِّين؛ فإنَّ
ريق العام، ويُؤذي المار 

َّ
القديم، يصبُّ في الط

رر لا يكون قديمًا؛  ه ضرر، والضَّ ه؛ لأنَّ دَمِّ إزالته، ولا يعتَدُّ بقِّ

ه. دَمِّ  أي: لا يُحتجُّ بقِّ

من  -2 ، من الزَاَّ
ٌ
القديم، تكشف لو كان لشخصٍّ في بيته نافذة

ه يجب أن يزَايلها، أو  ى منها ذلك الجار؛ فإنَّ
َّ
بيت جاره، ويتأذ

رر لا يكون  ها ضرر، والضَّ ها؛ لأنَّ دَمِّ ، ولا يعتَدُّ بقِّ
ً
يضع حائلا

ه. دَمِّ  قديمًا؛ أي: لا يُحتجُّ بقِّ

5 

م را
ا
مُهُ وما لَ يُحت م قِدا را

ا
 في بيان ضابط ما يُحت

 
ابعة أشياءَ قد دَمُهَا، ورأينا في هذه القاعدة الرَّ رِّمَ قِّ

ُ
، فيها ضررٌ ومع ذلك احت

ٌ
الثة أشياءٌ قديمَة

َّ
دَمُهَا؛ لأجل أنَّ فيها مرَّ بنا في القاعدة الث رَم قِّ

َ
 لم يُحت

ٌ
ابط يمَة ضررًا، فما الضَّ

 في ذلك؟

رقا( في  ة»اجتهد الشيخ )أحمد الزَاَّ رر،  «شرح القواعد الفقهيَّ حش الضَّ
ُ
رر، وعدم مراعاته، يرجع إلى تحديد ف دَم الضَّ ر أنَّ ميزان مُراعاة قِّ في وضع ضابطٍّ لهذا، بعد أن قرَّ

ابط هو:  والضَّ

نَّ "
ا
ن يُ  كلَّ  أ

ا
ا يُمكن أ حقَّ ما

ا
جْهٍ  سْت يْر بِوا

ا
غ

ْ
ة على ال رْعِيَّ

َّ
وُجُوه الش

ْ
دِيمً  ،من ال

ا
 ق

ا
ان

ا
اة قدمه إِذا ك اعا ئِذٍ مُرا

ا
تجب حِين

ا
احش، ف

ا
ر ف را

ا
يْسا بِض

ا
هُوا ل

ا
ن يُ ف

ا
 يُمكن أ

ا
ا لَ ما حقَّ ا، وا

ا
 سْت

رْعِي ٍ 
ا

جْه ش يْر بِوا
ا
غ

ْ
يُ  ،على ال احش، وا

ا
ر ف را

ا
هُوا ض

ا
دِيمً ف

ا
 ق

ا
ان

ا
ع مهما ك

ا
 ".ارْف

ه الإنسان على غيره لكولإيضاح ذ مَر  الذي يكون في أرض الجار، ونحو ذلك يُمكن أن يستحقَّ
َ
ٍّ : فإنَّ الميزاب الذي يصبُّ على بيت الجار، أو الم

ي  رْعِّ
َ

وَجْه ش دَمُه.بِّ رَم قِّ
َ
 ؛ فيُحت

 ِّ
ه الإنسان على غيره، بأي  ريق العام، أو كشف نساء الجار؛ فإنَّ ذلك لا يمكن أن يستحقَّ

َّ
ا تنجيس الط ة وَجْهٍّ وأمَّ يَّ رْعِّ

وُجُوه الشَّ
ْ
دَمُه.من ال رَم قِّ

َ
ه لا يُحت  ؛ ولذلك فإنَّ
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2 

عارض
َّ
رر في حال الت ة بإزالة الضَّ  القواعد الخاصَّ

1 

2 

3 

4 

رر لَ يُزال بمثله.  الضَّ

رر الأخف. رر الأشد  يُزال بالضَّ  الضَّ

هما. ِ
 
 إذا تعارض مفسدتان رُوعيا أعظمهما ضررًا بارتكاب أخف

ين. رَّ
َّ

 يُختار أهون الش

5 

6 

رر الخاص لدفع ضررٍ عام. ل الضَّ  يُتحمَّ

 المفاسد أولى من جلب المصالح.درء 
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رر لَ يُزال بمثله  الضَّ

4 1 

رر(ع رر لَ يُزال بالضَّ  لاقة هذه القاعدة بقاعدة: )الضَّ

 

 ى القاعدةمعن

3 

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 
أنَّ الواجب شرعًا عدم إزالة 

رر بضرَرٍّ مثله، ولا بضرَرٍّ  الضَّ

أشدَّ منه، من باب أولى، وهذا 

رر يجب أن يُزَاال  يعني أنَّ الضَّ

زيل -إن أمكن-بدون ضرر 
ُ
، وإلا أ

.  بضرر أقلَّ

2 

ر بعض العلماء بـ  رر(عبَّ رر لا يُزَاال بالضَّ عن  )الضَّ

رر لا يُزَاال بمثلهقاعدة: ) هم الضَّ (، وهذا يُشير إلى أنَّ

.  يرون أنَّ كلا اللفظين بمعنًى واحدٍّ

ا؛ وهو أنَّ لفظ: 
ً
إلا أنَّ الذي يظهر أنَّ بينهما فرق

رر( رر لا يُزَاال بالضَّ رر لا ) ، أعمُّ من لفظ:)الضَّ الضَّ

 (، وعمومه جاء من إطلاقه.يُزَاال بمثله

رر،  ل يفيد عدم جواز إزالة جنس الضَّ فاللفظ الأوَّ

، أو   بجنس ضرر آخر؛ سواءٌ أكان مساويًا، أو أقلَّ

رر دون إيقاع ضررٍّ آخر،  ، فالواجب إزالة الضَّ أشدَّ

دٌ؛ فهو يفيد عدم جواز  اني هنا مُقيَّ
َّ
بينما اللفظ الث

، أو أشدَّ من باب أولى، وهذا إزالة الضَّ  رر، بضررٍّ مساوٍّ
. رر بضررٍّ أقل   يعني جواز إزالة الضَّ

ه لا  -1 ؛ فإنَّ هديد بالقتل، على قتل معصومٍّ كرِّه عن طريق التَّ
ُ
لو أنَّ شخصًا أ

هديد بالقتل ضررٌ، والإقدام على قتل المعصوم  يجوز له قتله؛ لأنَّ الإكراه بالتَّ

رر لا يُزَاال بمثله. ه، والضَّ
ُ
 ضررٌ مثل

ه لا يُلزََام أحدهما بال -2 فقة على لو أنَّ شخصًا فقيرًا، وله قريبٌ فقيرٌ؛ فإنَّ نَّ

ر إلا على نفقة نفسه؛ لأنَّ وجوده على حالة الفقر ضررٌ،  الآخر، إذا كان لا يقدِّ

 ، ه، أو أشد 
ُ
فقة على قريبه ضررٌ مثل رر لا يُزَاال بمثله، ولا بما هو وإلزَاامُه بالنَّ والضَّ

 أشدُّ من باب أولى.

ر أحد  -3  مشتركٌ بين اثنين، ولا يقبل القسمة، وتضرَّ
ً
ريكين لو أنَّ مالا الشَّ

ريك الآخر على القسمة؛ لأنَّ في القسمة ضررًا أعظم،  ه لا يُجبَر الشَّ ركة؛ فإنَّ بالشَّ

ه لا يُزَاال بضرر  رر لا يُزَاال بمثله؛ فإنَّ ركة، وإذا كان الضَّ من ضرر البقاء على الشَّ

 أشدَّ منه من باب أولى.

 

1 

 علاقتها بالقاعدة الكبرى 

 

عَدُّ 
ُ
رر  قيدًاهذه القاعدة ت لقاعدة: )الضَّ

ه  رر؛ فإنَّ يُزَاال(؛ فحيث وجبت إزالة الضَّ

لا تجوز إزالته بمثله، ولا بما هو أشدُّ 

إن -بل تجب إزالته بلا ضررٍّ  منه،

 ، أو بضررٍّ أقلَّ منه.-أمكن
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رر الأخف رر الأشد  يُزال بالضَّ  الضَّ

4 1 

 ى القاعدةمعن

3 

 
َّ
 ة على القاعدةالأدل

 
ه إذا تقابل  ضرران، وكان أنَّ

أحدهما واقعًا، وهو أعظم من 

ه  الآخر، وأشد  في نفسه؛ فإنَّ

رر الأخف، لإزالة  يُرتكب الضَّ

. رر الأشد   الضَّ

2 

ل  ِّ
 
إحدى صور مفهوم هذه القاعدة تمث

رر لا يُزَاال بمثله: )المخالفة لقاعدة (، التي الضَّ

ه إذا  رر يُزَاال(؛ وذلك أنَّ هي قيد لقاعدة: )الضَّ

رر لا يُزَاال بمثله؛ فإنَّ مفهوم المخالفة  كان الضَّ

ه يُزَاال بما هو أقل  منه؛ ومن صور  من ذلك، أنَّ

 من الآخر، وقد 
َّ

ررين أخف ذلك كون أحد الضَّ

.أفادت هذه  رر الأشد  ه يُزَاال به الضَّ  القاعدة؛ أنَّ

سِّ ما رواه مسلم عَنْ  -1
َ
ن
َ
كٍّ  بْنِّ  أ ي مَالِّ حْنُ فِّ

َ
الَ: بَيْنَمَا ن

َ
، ق

دِّ مَعَ رَسُولِّ اللهِّ  سْجِّ
َ ْ
،  ،الم دِّ سْجِّ

َ ْ
ي الم قَامَ يَبُولُ فِّ

َ
يٌّ ف عْرَابِّ

َ
 جَاءَ أ

ْ
ذ إِّ

صْحَابُ رَسُولِّ اللهِّ 
َ
قَالَ أ

َ
الَ رَسُولُ اللهِّ : مَهْ مَهْ ف

َ
الَ: ق

َ
 : »، ق

َ
لا

مُوهُ دَعُوهُ  زَْارِّ
ُ
نَّ رَسُولَ اللهِّ  ،«ت  إِّ

مَّ
ُ
ى بَالَ، ث وهُ حَتَّ

ُ
رَك

َ
ت
َ
قَالَ  ف

َ
دَعَاهُ ف

هُ: 
َ
مَا »ل نَّ رِّ إِّ

َ
قَذ

ْ
 ال

َ
، وَلا بَوْلِّ

ْ
ا ال

َ
نْ هَذ يْءٍّ مِّ

َ
ش  حُ لِّ

ُ
صْل

َ
 ت

َ
دَ لا سَاجِّ

َ ْ
هِّ الم نَّ هَذِّ إِّ

رِّ اللهِّ 
ْ
ك ذِّ يَ لِّ قُرْآنِّ ، وَ هِّ

ْ
رَاءَةِّ ال ةِّ وَقِّ

َ
لا الَ رَسُولُ اللهِّ « الصَّ

َ
مَا ق

َ
وْ ك

َ
 أ

يْهِّ 
َ
هُ عَل نَّ

َ
ش

َ
نْ مَاءٍّ ف وٍّ مِّ

ْ
دَل جَاءَ بِّ

َ
قَوْمِّ ف

ْ
نَ ال  مِّ

ً
مَرَ رَجُلا

َ
أ
َ
الَ: ف

َ
 .ق

لَلة ِّ هذا الأعرابي ضرران؛وجه الد 
ه قد تقابل في حق   : أنَّ

ل بوله؛ وفي هذا تنجيس   للمسجد.أحدهما: تركه حتى يُكمِّ

وثانيهما: قطع بوله عليه؛ وفيه ضرر تنجيس بدنه وثيابه، ومواضع 

ة البول عليه، ونحو ذلك.  أخرى من المسجد، واحتباس بقيَّ

ل؛ لذا نهى الرَّسول  اني أشدَّ من الأوَّ
َّ
رر الث اهر أنَّ الضَّ

َّ
 والظ

حابة  رر  الصَّ رر الأشد  بالضَّ عن زجر هذا الأعرابي؛ دفعًا للضَّ

 خف.الأ 

ح الحديبية، وفيه أنَّ المشركين  -2
ْ
ى ما ورد في شأن صُل

َ
وا عَل

ُ
رَط

َ
ت
ْ

اش

 ِّ
ي  بِّ

ا  النَّ نَّ مْ مِّ
ُ
مْ، وَمَنْ جَاءَك

ُ
يْك

َ
هُ عَل رُدَّ

َ
مْ ن

َ
مْ ل

ُ
نْك نْ مَنْ جَاءَ مِّ

َ
أ

الَ: 
َ
ا؟ ق

َ
تُبُ هَذ

ْ
ك

َ
ن
َ
، أ وا: يَا رَسُولَ اللهِّ

ُ
قَال

َ
يْنَا، ف

َ
مُوهُ عَل

ُ
نَّ »رَدَدْت عَمْ، إِّ

َ
هُ ن

هُ 
َ
نْهُمْ سَيَجْعَلُ اُلله ل ا مِّ

َ
بْعَدَهُ اُلله، وَمَنْ جَاءَن

َ
أ
َ
مْ ف يْهِّ

َ
ل ا إِّ نَّ هَبَ مِّ

َ
مَنْ ذ

رَجًا
ْ
رَجًا وَمَخ

َ
 خرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلمأ. «ف

لَلة رط فيه ضررٌ على المسلمين؛ لما فيه من وجه الد  : أنَّ هذا الشَّ

بيُّ  ه النَّ
َ
ل ؛ لكون الإذلال، وعدم المكافأة بين الفريقين، ومع ذلك قبِّ

ة.
 
 من ضرر حصول القتل للمسلمين الذين بمك

 
رر أخف  هذا الضَّ

 

2 

 علاقتها بالقاعدة الكبرى 

 

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 

لو أنَّ شخصان بينهما قرابة؛ أحدهما موسرٌ، والآخر فقيرٌ؛ فإنَّ  -1

فق ة تجب للفقير على الموسر، وإن كان في ذلك ضررًا على النَّ

فقة  ، من ضرر فرض النَّ فقة أشد  الموسر؛ لأنَّ ضرر الفقير بعدم النَّ

رر الأخف. رر الأشد  يُزَاال بالضَّ  على الموسر، والضَّ

، أو نحوه، فبنَى فيها، أو غرس، ثمَّ  -2 كَ أرضًا بإرثٍّ
َ
لو أنَّ شخصًا مَل

ر إلى قيمة البناء، أو ظهر أنَّ للأرض مستحقًّ 
َ
ه يُنظ ا غيره؛ فإنَّ

ك 
َّ
الغرس، فإن كان أكثر من قيمة الأرض؛ فإنَّ للمشتري أن يتمل

؛ وذلك لأنَّ في نزَاعها من  الأرض بقيمتها جبرًا على صاحبها المستحق 

يده في هذه الحالة، ضررًا أشد  من ضرر بقائها في يده، ودفع قيمة 

 ، رر الأرض للمستحق  رر الأخف، والعكس والضَّ الأشد  يُزَاال بالضَّ

 بالعكس.

ار، ولم يمكن إطلاقه إلا  -3 لو أنَّ أسيرًا مسلمًا وقع بيد الكف 

ار في هذه الحال؛ لأنَّ  ه يجوز دفع المال إلى الكف  بالفداء بالمال؛ فإنَّ

ار بأموال  ضرر بقاء المسلم في الأسر، أشد  من ضرر انتفاع الكف 

رر الأ ، المسلمين رر الأخف.والضَّ  شد  يُزَاال بالضَّ

 

فينة، وقتل الغلام، وذلك ضررٌ ما ورد في قصة الخضر مع موس ى  -3 ؛ حيث خرق الخضر السَّ

الم، وإرهاق الغلام لأبويه الكفر، 
َّ
ها غصبًا من الملك الظ

َّ
فينة كل ه قد قابل ذلك ذهاب السَّ ومفسدة، إلا أنَّ

رر وإفساده لدينهما إن هو بقي، وهذا أي ه أشدُّ وأعظم، فارتكب الخضر الضَّ ، إلا أنَّ
ٌ
ضًا ضررٌ ومفسدة

. رر الأشد  فينة، وقتله للغلام؛ لإزالة الضَّ  الأخف؛ وهو خرقه للسَّ
ة على الرَّاجح. ِّح شرعنا بقبوله أو نفيه، وهو حجَّ

ه من شرع من قبلنا، ولم يُصر   وهذا قد ورد في شرعنا أنَّ
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هماإذا تعارض مفسدتان  ِ
 
 رُوعيا أعظمهما ضررًا بارتكاب أخف

4 

 علاقتها بالقاعدة الكبرى 

 

ة على القاعدتين
َّ
 الأدل

3 

ة على القاعدتينأم  ثلة للفروع المبنيَّ

 

1 

ل هذه  ِّ
 
إحدى صور مفهوم القاعدة تمث

رر لا يُزََاال  لقاعدة:المخالفة  )الضَّ

رر  بمثله(، التي هي قيدٌ لقاعدة: )الضَّ

ابقة. م في القاعدة السَّ  يُزََاال(، كما تقدَّ

3 

 معنى القاعدتين

 المعنى الإفرادي

قابل بين  :تعارض عارض هو: التَّ التَّ

ع.
ُ
مان يئين على سبيل التَّ  الشَّ

: تثنية مفسدة، مفسدتان

والمفسدة ضد  المصلحة، وهي 

رر.  تفيد معنى الضَّ

ظ.روعي ر ولوحِّ ظِّ
ُ
 : يعني: ن

ين رَّ
َّ

ررين.الش  : يعني: الضَّ

 وقد ورد في عبارة أخرى للقاعدة:

ررين)          الضَّ
ُّ

ار أخف
ا
 (.يُخت

 

إذا تقابل ضرران، ولم يقع 

أحدهما بعد، وكان أحدهما 

أعظم من الآخر، وأشد  في 

رر  ب الضَّ
َ
ك

َ
ه يُرت نفسه؛ فإنَّ

رر  ، والأهون؛ لإزالة الضَّ
 

الأخف

.  الأشد 

 المعنى الإجمالي

2 

لو أنَّ شخصًا به جرحٌ، إذا سجد سال دمه، وإن لم يسجد لم  -1

ي بدون  ِّ
 
ه يُشرَع له أن يُصل ه قد ت يسلْ؛ فإنَّ ؛ لأنَّ ه سجودٍّ ِّ

قابل في حق 

ا ترك  لاة مع ضرران: إمَّ لاة مع الحدث، والصَّ ا الصَّ جود، وإمَّ السُّ

رر الأعظم،  جود، فيُراعَى الضَّ الحدث أعظم ضررًا من ترك السُّ

جود يدفع عنه ضررًا؛ وهو  رر الأخف، كما أنَّ ترك السُّ بارتكاب الضَّ

ين. رَّ م، فيُختَار أهون الشَّ  سيلان الدَّ

2-  
ً
لاة قائمًا، ويستطيع كبيرًا لا يستطيع القراءة ف الو أنَّ شيخ ي الصَّ

ه قد تقابل في  ه يُشرَع له أن يُصلي قاعدًا؛ لأنَّ القراءة قاعدًا؛ فإنَّ

ا أن يترَك القيام،  لاة، وإمَّ ا أن يترُك القراءة في الصَّ ه ضرران: إمَّ ِّ
حق 

رر  لاة أعظم ضررًا من ترك القيام، فيُراعَى الضَّ وترك القراءة في الصَّ

ين.الأعظم بارتكاب الضَّ  رَّ ، ويُختار أهون الشَّ
 

 رر الأخف

ه -3 رورة من  أنَّ إذا لم يمكن القيام ببعض ما تدعُو إليه الضَّ

اعات؛ كالأذان، والإمامة، وتعليم القرآن والفقه، إلا بأخذ الأجرة 
َّ
الط

ه يُشرَع دفع الأجرة، وأخذها على هذه الأعمال؛ لأنَّ في ترك  عليها؛ فإنَّ

القيام بمثل هذه الأمور ضررًا أعظم من ضرر أخذ الأجرة عليها، 

ين.فيُراعَ  رَّ هما، ويُختار أهون الشَّ ررين بارتكاب أخف   ى أعظم الضَّ

ه إذا لم يمكن إنقاذ الجنين في بطن الأم  الحامل، إلا بشق   -4 أنَّ

ه يجوز شق  بطنها في هذه الحالة،  ؛ فإنَّ
ً
ة بطنها، وكانت حياته مرجو 

رت مان الذي تيسَّ ة في هذا الزَاَّ ة؛ وخاص  لأنَّ  فيه العمليات الجراحيَّ

، فيُراعَى ا رر في شق  بطن الأم  رر في موت الولد أعظم من الضَّ لضَّ

ين. رَّ هما، ويُختار أهون الشَّ ررين بارتكاب أخف   أعظم الضَّ

ين رَّ
َّ

 يُختار أهون الش
4 

يمكن أن يُستدلَّ لهاتين 

ة 
َّ
القاعدين، بعموم الأدل

ابقة؛  مة في القاعدة السَّ ِّ
المتقد 

ه لا فرق في مراعاة  وذلك أنَّ

ته، بين أن  رر وخفَّ ة الضَّ شدَّ

عًا.
َّ
رر واقعًا، أو مُتوق  يكون الضَّ

 تنبيه

لاث:
َّ
 ذهب بعض العلماء والباحثين، إلى أنَّ القواعد الث

رر الأخف. -1 رر الأشد  يُزَاال بالضَّ  الضَّ

هما.إذا تعارض مفسدتان  -2 ِّ
 رُوعيَ أعظمهما ضررًا بارتكاب أخف 

ين. -3 رَّ  يُختار أهون الشَّ

لاث.
َّ
ل نصوص القواعد الث  بمعنًى واحد، وهذا ظاهرٌ من تأمُّ

فريق بينها؛ ووجه  رقا(، قد مال إلى التَّ يخ )أحمد الزَاَّ إلا أنَّ الشَّ

 الفرق بينها:

رَر أنَّ تخصيص القاعدة الأولى؛  انَ الضَّ
َ
ذا ك مَا إِّ  ،االأشد وَاقعً بِّ

ته 
َ
زَال ،وَأمكن إِّ

 
رر الأخف ة بالضَّ

َ
ل مْثِّ

َ ْ
ي الأ مَا فِّ

َ
يهَا ك  .المسوقة فِّ

ذا تعَارض الضَّ وتخصيص القاعدتين الأخريين؛  مَا إِّ وَلم  ،ررانبِّ

حدهمَا بعد
َ
 .يَقع أ

رَارثمَّ قال: "
ْ
ك ا أحسن من دَعْوَى الت 

َ
 التأسيس أولى من ؛وَهَذ

ْ
ذ  إِّ

ذا  يد إِّ كِّ
ْ
أ االتَّ

َ
ى هَذ

َ
ل ير ب أمكن. وَإِّ عْبِّ

ير التَّ يص يُشِّ صِّ
ْ
خ ي  (الزَاَ يُ ـ)التَّ فِّ

يَة (تعارضـ)وب ،الأولى انِّ
َّ
ي الث  ".فِّ
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ا
رر الخاص لدفع ضررٍ عامحا يُت ل الضَّ  مَّ

4 1 

 القاعدةى معن

3 

ة
َّ
 على القاعدة الأدل

 
ه إذا تقابل ضرران، وكان  أنَّ

ا؛  ا، والآخر خاصًّ أحدهما عامًّ

رر الخاص،  ه يُرتكب الضَّ فإنَّ

رر العام.  لإزالة الضَّ

2 

ى سقوطه على  -1
َ

ريق العام، ويُخش 
َّ
لو أنَّ لشخصٍّ جدارًا، قد مال على الط

ه وإن كان فيه ضررٌ في  ه يُشرَع إجباره على هدم هذا الجدار؛ لأنَّ ين؛ فإنَّ المار 

ين  ه ضررٌ خاص، وما يقع بالمار  رر الخاص هدمه، إلا أنَّ ل الضَّ ضررٌ عامٌ، ويُتَحَمَّ

.  لدفع ضررٍّ عامٍّ

دَ مُفتٍّ ماجنٌ  -2 م العوام الحيل الباطلة[لو وُجِّ ِّ
 
، أو مبتدع، أو طبيب ]هو الذي يُعل

س  ل الكراء ]هو الذي جاهل، أو مُكارٍّ مُفلِّ واب، وليس عنده -أي: الأجرة-يتقبَّ ر الدَّ ِّ
، ويؤج 

ه يُشرَع الحجر عليهم [دواب ِّ واحد ونحوهم؛ فإنَّ
ه وإن كان فيه ضررٌ على كل  ؛ لأنَّ

يع أرواحهم  ِّ
اس؛ من إفساد دينهم، وتضي  ه ضررٌ خاص، وما يقع للنَّ منهم، إلا أنَّ

. رر الخاص لدفع ضررٍّ عامٍّ ل الضَّ  وأموالهم، ضررٌ عام، فيُتَحَمَّ

جار عمَدَ إلى شراء ما يح -3 عام، فحبسه لو أنَّ بعض التُّ
َّ
اس من الط تاج إليه النَّ

ى الاحتكار[عنهم بقصد إغلائه عليهم  ه يجب على ولي  الأمر، أن يأمره ]يُسمَّ ؛ فإنَّ

ر  ِّ
اس، ويجوز لولي  الأمر في هذه الحالة أن يُسع  ة النَّ رر عن عامَّ  للضَّ

ً
بالبيع؛ إزالة

ه وإن  اجر، فيُكرهه على البيع بقيمة المثل؛ لأنَّ كان فيه ضررًا على على التَّ

عام، مع غلاء 
َّ
اس من الحاجة إلى الط ه ضررٌ خاصٌ، وما يقع بالنَّ اجر، إلا أنَّ التَّ

. رر الخاص لدفع ضررٍّ عامٍّ ل الضَّ  سعره ضررٌ عامٌ، فيُتَحَمَّ

ي ذلك إلى  -4 ِّ
ار قد يتترَّسون بأسرى المسلمين في حال الحرب، وقد يؤد  أنَّ الكف 

مي إليهم في هذه الحالة، وإن كان  إضرارٍّ بالمسلمين، ما لو  تركوا رميهم، فيجوز الرَّ
. رر الخاص لدفع ضررٍّ عامٍّ ل الضَّ  فيه ضرر على أسرى المسلمين، ويُتَحَمَّ

5 

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 

 

 علاقتها بالقاعدة الكبرى 

 

ل  ِّ
 
مث

ُ
إحدى صور مفهوم هذه القاعدة ت

رر لا يُزَاال المخالفة لقاعدة : )الضَّ

رر  بمثله(، التي هي قيدٌ لقاعدة: )الضَّ

رر لا يُزَاال  ه إذا كان الضَّ يُزََاال(؛ وذلك أنَّ

بمثله، فإنَّ مفهوم المخالفة من ذلك، 

ه يُزَاال بما هو أقل  منه، ومن صور  أنَّ

ا، وقد  ررين خاصًّ ذلك: كون أحد الضَّ

ه ينبغي  أفادت هذه القاعدة: أنَّ

رر العام.  احتماله؛ لتقع به إزالة الضَّ

ةِّ ما ورد 
َ
بَذ الرَّ الَ: مَرَرْتُ بِّ

َ
، ق ٍّ  ،عَنْ زَيْدِّ بْنِّ وَهْبٍّ

ر 
َ
ي ذ بِّ

َ
أ ا بِّ

َ
ن
َ
ا أ

َ
ذ إِّ

َ
ف

 َزَا
ْ
ن
َ
هُ: مَا أ

َ
تُ ل

ْ
قُل

َ
 ، ف

َ
ا؟ ق

َ
زِّلكَ هَذ

ْ
كَ مَن

َ
، الَ: "ل مِّ

ْ
أ الشَّ نْتُ بِّ

ُ
ك

 
ُ
يَة ا وَمُعَاوِّ

َ
ن
َ
فْتُ أ

َ
تَل

ْ
اخ

َ
ي:   ف ڍ ڍ ڌ ڌ )فِّ

  ،"[33]التوبة: (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
ُ
يَة الَ مُعَاوِّ

َ
هْلِّ ":  ق

َ
ي أ تْ فِّ

َ
زََال

َ
ن

تَابِّ  اكَ، "الكِّ
َ
ي ذ ي وَبَيْنَهُ فِّ انَ بَيْنِّ

َ
ك

َ
مْ، ف يهِّ ينَا وَفِّ تْ فِّ

َ
زََال

َ
تُ: "ن

ْ
قُل

َ
، ف

مَانَ 
ْ
ى عُث

َ
ل تَبَ إِّ

َ
مَانُ: وَك

ْ
يَّ عُث

َ
ل تَبَ إِّ

َ
ك

َ
ي، ف ونِّ

ُ
ك

ْ
دَمِّ " يَش

ْ
نِّ اق

َ
أ

 
َ
ينَة دِّ

َ
اسُ  "،الم يَّ النَّ

َ
رَ عَل

ُ
ث
َ
ك

َ
مْتُهَا، ف قَدِّ

َ
يسألونه عن سبب خروجه من ] ف

بْلَ  [، دمشق وعما جرى بينه وبين معاوية
َ
ي ق مْ يَرَوْنِّ

َ
هُمْ ل نَّ

َ
أ
َ
ى ك حَتَّ

مَانَ 
ْ
عُث اكَ لِّ

َ
رْتُ ذ

َ
ك

َ
ذ

َ
كَ، ف لِّ

َ
ي:  ،ذ قَالَ لِّ

َ
يْتَ "ف نَحَّ

َ
تَ ت

ْ
ئ نْ شِّ اعتزلت ] إِّ

يبًا[وتباعدت رِّ
َ
نْتَ ق

ُ
ك

َ
وْ "، "، ف

َ
لَ، وَل زِّ

ْ
ن
َ
ا الم

َ
ي هَذ نِّ

َ
زََال

ْ
ن
َ
ي أ ذِّ

َّ
اكَ ال

َ
ذ

َ
ف

عْتُ 
َ
ط

َ
عْتُ وَأ سَمِّ

َ
ا ل يًّ يَّ حَبَشِّ

َ
رُوا عَل مَّ

َ
 أخرجه البخاري  ".أ

لَلةوجه  ٍّ  الد 
ةِّ إلى  : أنَّ انتقال أبي ذر 

َ
بَذ موضع على ثلاث ] الرَّ

ب عليه من  هفيه قبر  ،مراحل من المدينة [ ضرر خاص به؛ لما يترتَّ

ام أو  حرمانه من المكث في المكان الذي يرغبه، وفي بقائه في الشَّ

ب عليه من حدوث المنازعة للإمام،  المدينة ضررٌ عامٌ؛ لما يترتَّ

ح عثمانُ  رر العام، على جانب دفع  فرج  جانب دفع الضَّ

ٍّ  الضَّ 
 ذلك أيضًا. رر الخاص، واحتمل أبو ذر 
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 درء المفاسد أولى من جلب المصالح

3 

 
َّ
 ة على القاعدةالأدل

 

1 

6 

 ى القاعدةمعن

 المعنى الإفرادي

 أي: دفع. :درء

: جمع مفسدة، وهي ضد  المفاسد

المصلحة، وهي تفيد معنى 

ر عنها  ه قد يُعبَّ رر؛ ولذلك فإنَّ الضَّ

 ، ر  ر عنها بالشَّ رر، وقد يُعبَّ بالضَّ

ر  يئة، وقد يُعبَّ ر عنها بالسَّ وقد يُعبَّ

ي إليها. ِّ
 عنها بسببها المؤد 

قديم، أولى : أي: أرجح وأحق  بالت 

في بعض ألفاظ ولذلك ورد 

م(. عبير بلفظ: )مُقدَّ  القاعدة، الت 

رء، وأصله جلب : مقابلٌ للد 

يء من موضعٍّ إلى 
َّ

الإتيان بالش 

حصيل.موضعٍّ 
َّ
 ، والمراد به هنا: الت

المصالح: جمع مصلحة؛ وهي: 

ر عنها بالمنفعة، المنفعة، وقد  يُعبَّ

ر عنها بالحسنة، وقد  وقد يُعبَّ

 ِّ
ر عنها بسببها المؤد   ي إليها.يُعبَّ

 

ه إذا اجتمع في أمرٍّ من  أنَّ

؛ 
ٌ
 ومصلحة

ٌ
الأمور مفسدة

ه يجب تقديم الإتيان  فإنَّ

ى  بالأمر على الوجه الذي يتأدَّ

ب  به دفع المفسدة، وتجنُّ

الإتيان به على الوجه الذي 

ى به تحصيل المصلح  ة.يتأدَّ

 المعنى الإجمالي

2 

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  )قوله تعالى:  -1

 .[202]البقرة:(ئۇ

لَلة ن هنا أنَّ في الخمر والميسر إثمًا كبيرًا  : أنَّ الله وجه الد   -قد بيَّ
ٌ
، وفيهما منافع -وهو مفسدة

اس   -للنَّ
ٌ
مهما الله -وهي مصلحة ا كان الأمر كذلك، حرَّ

َّ
، إلا أنَّ مفسدتهما أعظم من مصلحتهما، ولم

 تلك المفاسد الغالبة.؛ من أجل دفع 

2-  ِّ
دْرِّي 

ُ
خ

ْ
يدٍّ ال ي سَعِّ بِّ

َ
ِّ  عَنْ أ

ي  بِّ
الَ:  ، عَنِّ النَّ

َ
اتِّ »ق

َ
رُق

ُّ
ي الط وسَ فِّ

ُ
جُل

ْ
مْ وَال

ُ
اك يَّ وا: يَا رَسُولَ « إِّ

ُ
ال

َ
ق

نَا سِّ نْ مَجَالِّ نَا مِّ
َ
الَ رَسُولُ اللهِّ  اللهِّ مَا ل

َ
يهَا، ق  فِّ

ُ
ث تَحَدَّ

َ
 : »بُدٌّ ن

َّ
لا بَيْتُمْ إِّ

َ
ا أ

َ
ذ إِّ

َ
وا ف

ُ
عْط

َ
أ
َ
سَ ف جْلِّ

َ ْ
 الم

 
َّ
هُ الط وا: وَمَا« رِّيقَ حَقَّ

ُ
ال

َ
رِّيقِّ  ق

َّ
الَ: حَقُّ الط

َ
مْرُ »؟ ق

َ ْ
مِّ وَالأ

َ
لا ى، وَرَدُّ السَّ

َ
ذ
َ ْ
 الأ

ُّ
ف

َ
، وَك بَصَرِّ

ْ
ضُّ ال

َ
غ

رِّ 
َ
نْك

ُ ْ
هْيُ عَنِّ الم ، وَالنَّ عْرُوفِّ

َ ْ
الم فق عليه .«بِّ  متَّ

لَلة بيَّ  أنَّ  :وجه الد   جلوسًا لا يحصل به أداء حق   النَّ
ً
لا رقات، أو 

ُّ
نهى عن الجلوس في الط

ريق، والاشتغال بأحوال من يمرُّ فيه، وما يشتمل عليه 
َّ
يق الط ِّ

ريق؛ لما فيه من مفسدةِّ تضي 
 
الط

ه قد يحصُل  ظر إليه، مع أنَّ من مفاسد؛ كالغيبة، ووقوع البصر على ما يُكرَه، أو يحرُم النَّ

 
َّ
ها أقرب في الوقوع من بالجلوس في الط ه، إلا أنَّ المفسدة أغلب؛ لأنَّ  لمن عمل بحق 

ٌ
ريق مصلحة

مًا على جلب المصالح.  المصلحة هنا، فكان درء المفاسد مقدَّ

ة اختلاف  -3 ابقة من قصَّ ٍّ ما ورد في القاعدة السَّ
ر 
َ
ي ذ بِّ

َ
  أ

ُ
يَة ي:   وَمُعَاوِّ ڍ ڍ )فِّ

رَ  ،"[33]التوبة: (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
ُ
ث
َ
ك

َ
اسُ  ف ٍّ  النَّ

يسألونه عن سبب على أبي ذر 

مْ يَرَوْ حَ  ، خروجه من دمشق وعما جرى بينه وبين معاوية
َ
هُمْ ل نَّ

َ
أ
َ
ى ك رَ  هتَّ

َ
ك

َ
ذ

َ
كَ، ف لِّ

َ
بْلَ ذ

َ
اكَ  ق

َ
ذ

مَانَ 
ْ
عُث قَالَ ل ،لِّ

َ
يْتَ ": هف نَحَّ

َ
تَ ت

ْ
ئ نْ شِّ يبًا[اعتزلت وتباعدت] إِّ رِّ

َ
نْتَ ق

ُ
ك

َ
بذة، "، ف ، وبقي فيها فذهب إلى الرَّ

 .إلى أن مات 

لَلة ٍّ  أنَّ  :وجه الد 
ِّ علمه لطلاب العلم، وفيه  في بقاء أبي ذر 

 
لُ في بث

َّ
؛ تتمث

ٌ
في المدينة مصلحة

ح عثمان  ديد في هذه المسألة، فرجَّ لُ في الأخذ بمذهبه الشَّ
َّ
؛ تتمث

ٌ
جانب دفع المفسدة  مفسدة

 على جلب المصلحة.

 شروط إعمال القاعدة

 

 ب أ

دفع عدم إمكان الجمع بين 

المفسدة، وجلب المصلحة، في 

فٍّ واحد.  تصرُّ

ه لو أمكن دفع  ولذلك فإنَّ

المفسدة، وجلب المصلحة؛ 

 ، بالإتيان بالفعل على وجهٍّ واحدٍّ

ق إعمال هذه  ه لا يُقال بتحقُّ فإنَّ

 القاعدة.

غلبة المفسدة على المصلحة، 

ه لو غلبت  ولذلك فإنَّ

المصلحة على المفسدة، أو 

ول بإمكان على الق-تساوتا 

ساوي بينهما
َّ
ه لا يُقال -الت ؛ فإنَّ

في الجملة بإعمال هذه 

 القاعدة.

4-  
َ
يطِّ بْنِّ صَبْرَة قِّ

َ
مِّ بْنِّ ل ِّ ،  عَنْ عَاصِّ

ي  بِّ
الَ: عَنِّ النَّ

َ
غْ فِّ » ق   يوَبَالِّ

َّ
لا اقِّ إِّ

َ
ش

ْ
ن سْتِّ نْ  الاِّ

َ
أ

مًا ونَ صَائِّ
ُ
ك

َ
نن .«ت  أخرجه أصحاب السُّ

لَلة ارع،  :وجه الد  ، لما فيه من تحقيق أمر الشَّ
ٌ
ق المبالغة في الاستنشاق مصلحة

َ
أنَّ مُطل

وم إلى جوفه، وقد  اقض للصَّ ها سببٌ لدخول الماء النَّ ؛ لأنَّ
ٌ
ائم مفسدة ِّ الصَّ

وهي في حق 

يُّ نهى عنها  بِّ
 في هذه الحالة، وفيه تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة.  النَّ

ي عَنْ  -5 بِّ
َ
 أ

َ
ِّ  هُرَيْرَة

ي  بِّ
الَ: ، عَنِّ النَّ

َ
مْ » ق

ُ
ك

َ
بْل

َ
انَ ق

َ
كَ مَنْ ك

َ
مَا هَل نَّ إِّ

َ
مْ، ف

ُ
تُك

ْ
رَك

َ
ي مَا ت رُونِّ

َ
ذ

عْتُمْ 
َ
نْهُ مَا اسْتَط وا مِّ

ُ
ت
ْ
أ
َ
يْءٍّ ف

َ
ش  مْ بِّ

ُ
ك

ُ
مَرْت

َ
ا أ

َ
ذ إِّ

َ
مْ، ف هِّ يَائِّ بِّ

ْ
ن
َ
ى أ

َ
مْ عَل هِّ فِّ

َ
لا تِّ

ْ
مْ وَاخ هِّ الِّ

َ
رَةِّ سُؤ

ْ
ث
َ
ك ا بِّ

َ
ذ ، وَإِّ

مْ 
ُ
دَعُوهُ نَهَيْتُك

َ
يْءٍّ ف

َ
 أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. «عَنْ ش 

لَلة يَّ أنَّ  :وجه الد  بِّ
هي    النَّ د اجتناب النَّ ِّ

د فعل الأمر بالاستطاعة، ولم يُقي  قد قيَّ

ات، أشد  من  رع باجتناب المنهي  قًا؛ فدلَّ على أنَّ اعتناء الشَّ
َ
بذلك، بل أمر باجتنابه مُطل

، وجب تقديم 
ٌ
 ومصلحة

ٌ
اعتنائه بفعل المأمورات، ولذلك فمتى اجتمع في أمرٍّ مفسدة

ه من اجتن اتجانب درء المفسدة؛ لأنَّ ه من اب المنهي  ، وهو أولى من جلب المصلحة؛ لأنَّ

 فعل المأمورات.
ه يمكن إيراده هنا.

َّ
رائع(، فإن

َّ
ِ الذ

ةٍ لمبدأ )سد 
َّ
ر من أدل

ا
 وفي الجملة: فجميع ما يُذك
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5 4 

ه يُشرَع لها  -1 ِّجال؛ فإنَّ
 من الر 

ً
سلٌ، ولم تجد سُترة

ُ
 وجب عليها غ

ً
لو أنَّ امرأة

ف الم سْل مصلحة، إلا أنَّ في تكشُّ
ُ
ه وإن كان الغ سْل؛ لأنَّ

ُ
سْل أمام تأخير الغ

ُ
رأة للغ

 أعظم، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح.
ٌ
 الرَّجال مفسدة

؛ وهي  -2
ٌ
، وفيه مفسدة

ٌ
سْل للمحرِّم مصلحة

ُ
عر في الوضوء والغ أنَّ في تخليل الشَّ

عر محظورٌ في حال الإحرام، وهذه  عر، والأخذ من الشَّ  لإسقاط الشَّ
ً
ة كونه مظنَّ

؛ لأنَّ درء المفاسد أولى من للمحرِّم تخليل شعرهالمفسدة أغلب، لذلك لا يُشرَع 

 جلب المصالح.

ه بناءًا مُرتفعًا، ويحصل بهذا البناء منع  -3 يَ في مُلكِّ لو أنَّ شخصًا أراد أن يبنِّ

ه يُمنَع من ذلك؛ لأنَّ  مس عن جاره، فقد قال بعض أهل العلم: إنَّ الهواء والشَّ

ه قد عارضه ، إلا أنَّ
ً
 أرجح منه، وهو منع الهواء  البناء وإن كان مصلحة

ٌ
مفسدة

مس عن الجار، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح.  والشَّ

ه يحصُل  -4 ه شيئًا؛ كالمطبعة والمخرطة، فإنَّ ث في مُلكِّ لو أنَّ شخصًا أراد أن يُحدِّ

 أرجح من مصلحة انتفاعه 
ٌ
، وهذه مفسدة ق  ِّ أو الدَّ

بها ضررٌ من خلال عملها بالهزَا 

 ، فيمنع من إحداثها؛ لأنَّ درء المفاسد أولى من جلب المصالح.بتلك الأعيان

 من بئر جاره، فذهب ماء بئر الجار، فإنَّ في بقاء  -5
ً
لو أنَّ شخصًا حفر بئرًا قريبة

 أعظم من مصلحة انتفاع صاحبها بها، ولذلك قال 
ٌ
هذه البئر المحدَثة مفسدة

مَّ هذه البئر 
َ
ه يلزَامُ أن تط المحدَثة؛ لأنَّ درء المفاسد أولى من بعض أهل العلم: إنَّ

 جلب المصالح.

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 

 

 علاقتها بالقاعدة الكبرى 

 

ه يجب أن يُسعَى  فيد أنَّ
ُ
هذه القاعدة ت

رر، حتى وإن قابل  في إزالة الضَّ

، ما دام أنَّ مفسدة العمل معه 
ً
مصلحة

ق مع مضمون  فِّ
، وهذا يتَّ أعظم وأشد 

عموم ما أفادته القاعدة الكبرى؛ حيث 

رر، بمنعه قبل  أفادت وجوب إزالة الضَّ

 وقوعه، أو رفعه بعد الوقوع.

6 

فق مع مضمون القاعدة
َّ
 ذكر قواعد أخرى تت

 

م  إذا تعارض المانع والمقتض ي، يُقدَّ

 ي أعظمالمانع، إلَ إذا كان المقتض ِ 

 أ

 : أي: المفسدة.المانع

ي اعية إلى الفعل.المقتض ِ  : أي: المصلحة الدَّ

ه إذا اشتمل ومعنى هذا رُ وتمنع : أنَّ ِّ
نف 

ُ
، ت العمل على مفسدةٍّ

ح جانب المنع؛ إذ إنَّ درء  ه يُرجَّ منه، ومصلحةٍّ تدعو إليه؛ فإنَّ

 المفاسد أولى من جلب المصالح.

ي أعظم م ذكره إلَ إذا كان المقتض ِ رط الذي تقدَّ : إشارة إلى الشَّ

 في شرطي إعمال القاعدة؛ وهو: )غلبة المفسدة على المصلحة(.

ه يُقال في : أنَّ وهذا يعني ه لو غلبت المصلحة على المفسدة؛ فإنَّ

م.  الجملة بإعمال هذه القاعدة، كما تقدَّ

إذا اجتمع الحلال والحرام، أو المبيح 

ب الحرام ِ
 
ل
ُ
ِم؛ غ

 والمحر 

 ب

ر من أمثلةٍّ للقاعدة،  كِّ
ُ
ما ذ

 لهاتين القاعدتين.
ً
ح مثالا

ُ
 يصل

7 

 في بيان ميزان المفاضلة في المصالح والمفاسد

 

زاحم  
َّ
رجيح بينها، في حال الت

َّ
ب عليه إمكان الت ة؛ إذ يترتَّ لا شكَّ أنَّ معرفة مراتب المصالح والمفاسد، أمرٌ في غاية الأهميَّ

فاضل في سائر الأعمال، ولذلك فإنَّ تت ران ميزان التَّ ِّ
ة، فهما اللذان يُقر  نَّ عارض، ولا يكون ذلك إلا عن طريق القرآن والسُّ ع والتَّ بُّ

صوص، نص عارض، وإهمال هذه النُّ م من المصالح أو المفاسد عند التَّ رع واستقراءها، يُفيد في معرفة ما يُمكن أن يُقدَّ وص الشَّ

حيح، في الموازنة  ريق الصَّ
َّ
ة الحكم في هذه الحال؛ لأنَّ الغالب هنا هو حصول الانحراف عن الط أو الجهل بها؛ سببٌ لعدم صحَّ

رجيح.
َّ
 والت

لع  ولهذا فإنَّ 
َّ
رع، هو العالم المجتهد الذي اط ض إليه وظيفة الموازنة، بين المصالح والمفاسد في أحكام الشَّ الذي يمكن أن يُفوَّ

ظر في تعليلات أحكامه ع بالنَّ رع واستوعبها، وتشبَّ ة الشَّ
َّ
 في هذا لمن فقد هذه على أدل

َّ
ة، ولا حظ ة والخاصَّ ، ومقاصدها العامَّ

ل إلى من وقعت له، أو له الخبرة بأمر الموازنة فيها. المنزلة، اللهمَّ إلا 
َ
ة، فربما يُوك ة دنيويَّ  إذا كان في مصلحة أو مفسدة فرديَّ
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1 

 غلبة المصالح على المفاسد

 

 

2 

 تساوي المصالح والمفاسد

 

 ب أ

8 

اني للقاعدة
َّ
رط الث

َّ
ور التي خرجت بمراعاة الش  الصُّ

 

ه يجب  الحكم في هذه الحالة: أنَّ

تحصيل المصالح الغالبة الرَّاجحة، ولا 
 عبرة بالمفاسد المرجوحة.

ة على هذه 
َّ
ورةالأدل  الصُّ

 

 

يُّ  -1 بِّ
 النَّ

َ
ا  بَعَث

َ
ن
ْ
وا: صَبَأ

ُ
قَال

َ
مْنَا، ف

َ
سْل

َ
وا أ

ُ
نْ يَقُول

َ
نُوا أ مْ يُحْسِّ

َ
ل
َ
، ف

َ
يمَة ي جَذِّ ى بَنِّ

َ
ل يدِّ إِّ دَ بْنَ الوَلِّ الِّ

َ
خ

 
َ
أ
َ
يرَهُ، ف سِّ

َ
ا أ نَّ ِّ رَجُلٍّ مِّ

ل 
ُ
ى ك

َ
ل عَ إِّ

َ
رُ، وَدَف سِّ

ْ
دٌ يَقْتُلُ وَيَأ الِّ

َ
جَعَلَ خ

َ
ا، ف

َ
ن
ْ
يرَهُ، صَبَأ سِّ

َ
نْ يَقْتُلَ أ

َ
ا أ نَّ لَّ رَجُلٍّ مِّ

ُ
مَرَ ك

 يَقْتُلُ 
َ
يرِّي، وَلا سِّ

َ
تُلُ أ

ْ
ق

َ
 أ

َ
هِّ لا

َّ
تُ: وَالل

ْ
قُل

َ
ِّ  ف

ي  بِّ
لنَّ كَ لِّ لِّ

َ
ا ذ

َ
رْن

َ
ك

َ
ذ

َ
يرَهُ، ف سِّ

َ
ي أ صْحَابِّ

َ
نْ أ قَالَ:  رَجُلٌ مِّ

َ
هُمَّ »ف

َّ
الل

يدِّ  دُ بْنُ الوَلِّ الِّ
َ
ا صَنَعَ خ مَّ يْكَ مِّ

َ
ل  إِّ

ُ
بْرَأ

َ
ي أ ِّ

 
ن يْنِّ « إِّ

َ
ت  أخرجه البخاري  .مَرَّ

لَلة بيَّ وجه الد  ب مصلحة تولية خالد   : أنَّ النَّ
َّ
للحرب، على مفسدة ما يقع فيه من  قد غل

 تجاوزات.

بيَّ أنَّ  -2 يقِّ   النَّ نْجَنِّ
َ ْ
الم فِّ بِّ ائِّ

َّ
هْلَ الط

َ
قال الزَايلعي: "ذكره الترمذي في الاستئذان و  أخرجه ابن هشام، .رَمَى أ

 ،
ً

 ".ولم يصل سنده بهمعضلا

لَلة ن لا يُقصَدون بالقتال، وفيه  :وجه الد  بيان، ممَّ ِّ
ساء والص  ِّ

 
مي بالمنجنيق فيه مفسدة قتل الن أنَّ الرَّ

بت على المفسدة. ِّ
 
ل
ُ
ِّ كيدهم، وهذه المصلحة أعظم؛ لذلك غ

 مصلحة قتال الكفار، وقهرهم، ورد 

ة أصحاب الأخدود، وفيها أنَّ الغلا  -3  أخرجه مسلم م أمر بقتل نفسه.ما ورد في قصَّ

لَلة ين، وإنقاذ عددٍّ كبيرٍّ من  :وجه الد  ِّ
، لكن مصلحة ظهور الد 

ٌ
مٌ، وهو مفسدة فس محرَّ أنَّ قتل النَّ

بت على المفسدة. ِّ
 
ل
ُ
، وهذه المصلحة أعظم؛ لذلك غ

ٌ
 المسلمين مصلحة

 

 

ورة  من أمثلة هذه الصُّ

 

 

د  -1 ِّ
ه يجب على الولد أن يُسد   فيه شبهة؛ فإنَّ

ً
لو أنَّ شخصًا مات أبوه وعليه دين، وقد ترك الأب مالا

ه  داد من المال المشتبِّ ؛ لأنَّ السَّ
ً
ة أبيه مرتهنة ه، ولا يدع ذمَّ ين الواجب من المال المشتبِّ هذا الدَّ

ب 
َّ
ين مصلحة، وهذه المصلحة أعظم؛ لذلك يُغل ، وقضاء الدَّ

ٌ
جانب جلب المصلحة على مفسدة

 جانب درء المفسدة.

، أو دناءة؛  استجداء أنَّ  -2
ٌ
ب من المال الذي فيه شبهة كسُّ ، والتَّ

ٌ
اس وسؤالهم المال فيه مفسدة النَّ

 -كالحجامة 
ً
اس؛ -مثلا  على النَّ

ً
، وهذه المصلحة أعظم من مفسدة البقاء عالة

ٌ
لذلك ، فيه مصلحة

ب جانب جلب المصلحة على 
َّ
 جانب درء المفسدة.يُغل

 ،
ٌ
 وواقعة

ٌ
ورة موجودة أنَّ هذه الصُّ

قها في تعارض  ويمكن فرض تحقُّ

مات، أو المندوبات  الواجبات والمحرَّ

والمكروهات، بحيث  تتساوى مصلحة 

م، ومصلحة  الواجب مع مفسدة المحرَّ

 المندوب مع مفسدة المكروه.

أنَّ تساوي المصالح والمفاسد من 

ِّ وجهٍّ غير موجودٍّ ولا واقع، 
كل 

ا  ح المفسدة، وإمَّ ا أن تترجَّ بل إمَّ

ح المصلحة.  أن تترجَّ

 

الية
َّ
فحة الت  يتبع في الصَّ
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 اختلفت العلماء في وجودها على رأيين

 

، ويمكن فرض  أنَّ 
ٌ
 وواقعة

ٌ
ورة موجودة هذه الصُّ

مات قها في تعارض الواجبات والمحرَّ
ُّ
، أو المندوبات تحق

تتساوى مصلحة الواجب مع  والمكروهات، بحيث

م، ومصلحة المندوب مع مفسدة المكروه.  مفسدة المحرَّ

 اختلف العلماء في الحُكم هنا على ثلاثة أقوال

 

م على جلب   أنَّ درء المفسدة مقدَّ

المصلحة؛ فإذا تعارض فعل واجب، 

م على  م ترك المحرَّ ِّ
د 
ُ
م؛ ق وترك محرَّ

فعل الواجب، وإذا تعارض مُستحبٌ 

م ترك المكروه على فعل ومكروه؛  ِّ
د 
ُ
ق

أي:  المستحب. صرَّح بالأخذ بهذا الرَّ

بكي(.)المقري(، و)  ابن السُّ

ة التي سبقت 
َّ
ويُمكن أن يُستدلَّ بالأدل

في )صورة غلبة المفاسد على 

المصالح(؛ فهي تدلُّ بعمومها على أنَّ 

ظر إلى جانب المفاسد هو الأولى، في  النَّ

حال اجتماعها مع المصالح، ما دام 

. ومن أظهر  أنَّ المصالح غير غالبةٍّ

ة قول 
َّ
ِّ الأدل

ي  بِّ
مْ »: النَّ

ُ
ك

ُ
مَرْت

َ
ا أ

َ
ذ إِّ

َ
ف

ا 
َ
ذ عْتُمْ، وَإِّ

َ
نْهُ مَا اسْتَط وا مِّ

ُ
ت
ْ
أ
َ
يْءٍّ ف

َ
ش  بِّ

دَعُوهُ 
َ
يْءٍّ ف

َ
مْ عَنْ ش 

ُ
م «نَهَيْتُك ، وقد تقدَّ

 وجه الاستدلال منه.

ا ِ وجهٍ غير موجودٍ ولَ واقع، بل إمَّ
ح  أنَّ تساوي المصالح والمفاسد من كل  أن تترجَّ

ح المصلحة. ا أن تترجَّ  المفسدة، وإمَّ

م( في كتابه  عادة»وهذا اختاره )ابن القي  اه، ولم ينسبه لأحد. «مفتاح دار السَّ  وتبنَّ

 تساوي المصالح والمفاسد

 

 ب

م على درء المفسدة؛ ويُفهَم  أنَّ جلب المصلحة مقدَّ

ه إذا تعارض  ركش ي(: بأنَّ هذا القول من تصريح )الزَا 

م الواجب،  ه يُقدَّ كما ذكر أنَّ الواجب والمحظور؛ فإنَّ

قول الأصوليين: "إذا اختلط الحلال بالحرام، وجب 

ا إذا  اجتناب الحلال"؛ موضعه في الحلال المباح، أمَّ

يَ مصلحة الواجب.اختلط الوا م، رُوعِّ  جب بالمحرَّ

ساوي 
َّ
قٌ يشمل حال الت

َ
ركش ي هنا مُطل وكلام الزَا 

 وغيرها.

بيَّ  : بأنَّ النَّ  من  واستدلَّ
ٌ
مرَّ بمجلس فيه أخلاط

م عليهم.
َّ
 المشركين والمسلمين، فسل

لَلة ِّ وجه الد 
بي  مُحتملٌ لتحقيق  : أنَّ فعل النَّ

لام على المسلمين، ومُحتملٌ  المصلحة؛ وهي السَّ

لام، وهما  ار بالسَّ لتحقيق المفسدة؛ وهي ابتداء الكفَّ

بيُّ  م النَّ تحصيل  أمران متساويان، ومع ذلك قدَّ

 المصلحة على دفع المفسدة.

 ج

 قد أنَّ 
ً
الأمر يختلف بحسب الأحوال؛ فتارة

 قد يقع ترجيح يقع ترجيح المصلحة
ً
، وتارة

ير بينهما،  ِّ
خي   قد يُقال بالتَّ

ً
المفسدة، وتارة

ف.
ُّ
وق  قد يُقال بالتَّ

ً
 وتارة

لام(،  وهذا القول مال إليه )العزَا  بن عبد الس 

و)العلائي(، وتابعه )الحصني(، وهو الذي 

ة(.  يظهر في اختيار )شيخ الإسلام ابن تيميَّ

 

واب؛ بحيث  وهذا القول هو الأقرب إلى الصَّ

يختلف الحُكم باختلاف الوقائع، 

والأشخاص، والأحوال، ومن أمثلة هذا: أنَّ 

المعروف والمنكر المتلازمان قد يتكافآن، 

ة الأمر، وقد يُقال  وحينئذٍّ قد يُقال بصلاحيَّ

تهما. هي، وقد يُقال بعدم صلاحيَّ ة النَّ  بصلاحيَّ

 

م هنا: أنَّ المصلحة والمفسدة،  ا استدلَّ به ابن القي  وممَّ

ران، يتدافعان ويتصادمان، وحينئذٍّ إذا تقابلتا فهما  ِّ
 
مؤث

 لا يخلو أمرهما من ثلاثة احتمالات:

 ج ب أ

ٍّ من 
أن يقع أثرُ كل 

رين، وهذا مُحالٌ؛ ِّ
 
 المؤث

لأنَّ الأثرين سيتصادمان 
ٍّ واحد.

 في محل 

ع وجود كل   أن يمتَنِّ

واحد من الأثرين، وهذا 

عٌ؛ لأنَّ هذا ترجيحٌ  مُمتنِّ

لأحد الأمرين الجائزَاين 

ح. ِّ
 بدون مُرَج 

أن يقهَر أحدهما الآخر؛ 

وحينئذٍّ يصير الحُكم 

للغالب، وهذا الاحتمال 

ن، فينبغي  ِّ
تعي 

ُ
هو الم

 المصير إليه.

رِض على هذا القول؛ بالوقوع
ُ
 اعت

اس من تتساوى حسناته  وسيئاته، فيبقى على ومن المعلوم أنَّ الوقوع دليل الجواز؛ فإنَّ النَّ

رت به  ة، فإنَّ حسناته قصَّ ِّ
واب والعقاب في حق 

َّ
ار؛ لتقابل مقتض ى الث ة والنَّ الأعراف بين الجنَّ

ة. رت به عن دخول الجنَّ ار، وسيئاته قصَّ  عن دخول النَّ

م( في الجواب عن هذا الاعتراض بجوابين إجمالي وتفصيلي.  وقد أطال )ابن القي 

فاق  ِّ
 
ه لا يُمكن تساوي المصلحة والمفسدة في الواقع، بحيث  -فيما يظهر-فحصل الات على أنَّ

ل كلٌّ م بطِّ
ُ
ب نهما الأخرى ت

ُ
د، فعليه أن يطل ساوي قد يقع في نظر العالم المجتهِّ

َّ
، وأنَّ الت

واب. ه الصَّ ت، حتى يصل إلى ما يرى أنَّ ثبُّ ِّي، والتَّ
حر  ل، والتَّ أمُّ ظر، والتَّ رجيح بزَايادة النَّ

َّ
 الت

والذي يظهر رجحانه هو أنَّ الخلاف هنا قد يؤول إلى اللفظ؛ وذلك أنَّ  قصد )ابن 

ن ال ه لا يُمكِّ ب إحداهما الأخرى: أنَّ م( من أنَّ المصلحة أو المفسدة لا بُدَّ أن تغلِّ قيَّ

ن تساويهما في نظر المجتهد. ه يُمكِّ ل إحداهما الأخرى في الواقع، ولا يقول بأنَّ بطِّ
ُ
 أن ت

ساوي 
َّ
ساوي بين المصلحة والمفسدة؛ فالت

َّ
وأصحاب القول الأول، وإن قالوا بالت

ن له رجحان إحداهما عندهم يعني التَّ  ضاد في نظر العالم، بحيث لا يتبيَّ عارض والتَّ

ل الأخرى في الواقع. بطِّ
ُ
 من المصلحة والمفسدة ت

ًّ
 على الأخرى، ولا يقولون بأنَّ كلا

 

2 

 أ
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مة
َّ
 العادة مُحك

 لخامسةالقاعدة الكبرى ا
 

1 

2 

3 

4 

 مكانة هذه القاعدة وأهميتها

 صياغة هذه القاعدة

 معنى القاعدة

ة على القاعدة
َّ
 الأدل

 
 مجال تحكيم العادة، وإعمال القاعدة 5

 

عارض في العادة والعرف 7
َّ
 الت

 
 شروط اعتبار العادة والعرف 8

 

 أقسام العرف والعادة  6

 

ِعة عنها 9
 القواعد المتفر 

 1 

2 

3

2 
4 

ة يجب العمل بها. اس حجَّ
َّ
 استعمال الن

تراك بدلَلة العادة.
ُ
 الحقيقة ت

ردت أو غلبت.
َّ
ر العادة إذا اط با

ا
عت

ُ
ما ت

َّ
 إن

ادر.
َّ
ائع لَ للن

َّ
 العبرة للغالب الش

5 

6 

 الكتاب كالخطاب.

 الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.

ا. 7
ً
ا كالمشروط شرط

ً
 المعروف عرف

ييييييييييييييييييين بيييييييييييييييييييالعُرف  8 ِ
عي 

َّ
ين الت ِ

عي 
َّ
كيييييييييييييييييييالت

. ص 
َّ
ار كالمشروط بينهم. 9 بالن جَّ

ُّ
 المعروف بين الت

ر الأزمان. 11 ر الأحكام بتغيُّ ر تغيُّ
ا
 لَ يُنك
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ٌ
ة ما

َّ
ك  مُحا

ُ
 العادة

3

1 
1 

 مكانة هذه القاعدة وأهميتها

أنَّ هذه القاعدة من 

ة  ذات الأثر القواعد الفقهيَّ

ه؛ الفق أحكامفي  الواسع

ط هذه القاعدة  بِّ
َ
حيث ترت

بتحكيم العُرف، الذي يُعَدُّ 

نَ 
َ
دًا لكثيرٍّ من الأحكام مُست

ة في شتى أبواب  العمليَّ

في  سلطانه الفقه، وله

ة تطبيق  الكشف عن كيفيَّ

الأحكام على اختلاف 

 الأحوال.

غم من  ر لأحكام هذه بالرَّ ِّ
 
طبيق العملي  المبك وجود التَّ

نات القواعد  يغة في مدو  ِّ
القاعدة، إلا أنَّ ذكرها بهذه الص 

ه قد ورد ذكر  نا نلحظ أنَّ ر كثيرًا، على أنَّ ة قد تأخَّ الفقهيَّ

شير إلى مضمونها، باعتبارها 
ُ
هذه القاعدة، بألفاظٍّ ت

 لدى )الكرخي( في أصوله؛ فقد ورد فيها قو 
ً
له: قاعدة

" 
َ

عَارَف
َ
ى حَسْبِّ مَا ت

َ
الِّ يَجْرِّيْ عَل

َ
ؤ نَّ جَوَابَ السُّ

َ
صْلُ: أ

َ ْ
الأ

مْ  هِّ انِّ
َ
يْ مَك وْمٍّ فِّ

َ
لُّ ق

ُ
 ".ك

ثمَّ وردت عند بعض العلماء الإشارة إلى مضمونها 

، تنحو منحَى الخبر المحض؛ كقولهم:  بألفاظٍّ مُتقارِّبةٍّ

إلى  "الرُّجوع إلى العرف في مسائل كثيرة"، و: "الرُّجوع

 العادة"، ونحوه.

ل من ذكر هذه القاعدة بهذه  ( هو أوَّ يوطي  و)الس 

يغة، ثمَّ تتابع العلماء بعد ذلك في إيرادها على نحو  ِّ
الص 

 ما ذكر.

يغة وردت في مدونات  ِّ
ولفظ هذه القاعدة بهذه الص 

ة،  أصول الفقه، قبل ورودها في مدونات القواعد الفقهيَّ

تشخيص قاعدةٍّ  وإن لم يكن قصدهم من إيرادها

ة؛ قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني )ت  ه( 378فقهيَّ

والجملة في ذلك : "«البرهان في أصول الفقه»في كتابه: 

 ولا مجال لتفصيلات ،واتر من أحكام العاداتالتَّ  أنَّ 

 
 
 حَ ادة مُ اظر العَ خذ النَّ فليتَّ  ،نون فيهاالظ

َّ
 ".ةمَ ك

 

 بعلم أنَّ لهذه الق
ٌ
اعدة صلة

أصول الفقه؛ وذلك باعتبارها 

ها ة الفقه، أو أنَّ
َّ
تشبه  من أدل

ها  ة الفقه؛ من حيث إنَّ
َّ
أدل

ها دليل يُقض َ  ى بها في جزَائياتها كأنَّ

الجزَائي، ومن حيث على ذلك 

صلتها بالاستدلال؛ حيث يُعَدُّ 

رع  ة الشَّ
َّ
تحكيم العوائد من أدل

ها   عند بعض العلماء، أو أنَّ

رع عند   عن حكم الشَّ
ً
كاشفة

 بعضهم الآخر.
 

 معنى القاعدة
2

2 
 صياغة هذه القاعدة

 المعنى الإفرادي

بحسب معناها -أنَّ العادة 

م ِّ
ض  -المتقد  جعَلُ مرجعًا، يُفوَّ

ُ
ت

 إليه إثبات الأحكام أو نفيها.

 الإجماليالمعنى 

لفظ مفرد، يُجمَع على عاداتٍّ وعوائد، مأخوذة من العَوْد؛ وهي  :: لغةالعادة

ة، وهذا المعنى يقتض ي  يء، والاستمرار فيه، حتى يصير سجيَّ
َّ

مادي في الش  تعني: التَّ

ة بعد أخرى. كرار في الأمر مرَّ  وجود التَّ

رًااصطلاحًا ة بعد أخرى، تكرُّ ر الأمر مرَّ فاق.  : تكرُّ ِّ
 
يَخرُج عن كونه واقعًا بطريق الات

عريف على ثلاثة أمور:  واشتمل هذا التَّ

ة؛ كعادته في أكله وشربه  -0 اس في شؤونه الخاص  ما يعتادُه الفرد من النَّ

ة. ى هذا العادة الفرديَّ  وحديثه، ويُسمَّ

ٍّ  ما تعتادُه -2
جاهٍّ عقلي  ِّ

 
ا ينشأ في الأصل عن ات اس ممَّ الجماعة والجماهير من النَّ

 وتفكير، وهو ما يعنيه لفظ )العُرف( عند بعضهم.

مار في  -3 ِّ
 
؛ كإسراع البلوغ، ونضج الث ٍّ

اش يء عن سببٍّ طبيعي  ر النَّ ِّ
الأمر المتكر 

ة.  البلاد الحارَّ

ة: لغة ما
َّ
ك  : المنع والفصل والقضاء.مُحا

زاع.اصطلاحًا ِّ
 
ها المرجع عند الن  : أنَّ

 

 القاعدة الكبرى الخامسة

قريب بين هاتين الوجهتين بالقول: إنَّ  ن التَّ جاويُمكِّ ِ
 
ل يعنون بهأصحاب الات قلي  في المسألة، وهذا في ه الأو  ليل النَّ : كون العادة والعُرف، مرجعًا للإثبات عند الاختلاف، مع عدم وجود الدَّ

اني. 
َّ
جاه الث ِّ

 
رُه أصحاب الات اهر لا يُنكِّ

َّ
اني يعنون بهالظ

َّ
جاه الث ِ

 
ٍّ في بناءوأصحاب الات

، أو  : عدم الاعتماد على العادة والعُرف، كدليل مستقل  قلي  ليل النَّ ظر إلى موافقة الدَّ الأحكام، بدون النَّ

ل. جاه الأو 
 
رُه أصحاب الات اهر لا يُنكِّ

َّ
، وهذا  في الظ ص   مخالفته، وقد يعنون به: عدم قدرة العادة والعُرف الحادث على تخصيص النَّ

زاع، بحي ِّ
 
م أنَّ تحكيم العادة؛ يعني: كونها مرجعًا عند الن ا تقدَّ د بشروط للإعمال سيأتي الكلام عنها.فحصل ممَّ اهر مقيَّ

َّ
في. وإطلاق هذه العبارة في الظ  ث تكون معتمَدًا في الإثبات أو النَّ

ةتفاوتت مواقف ا  لعلماء في تحقيق مناط هذه المرجعيَّ

بعض العلماء يرى أنَّ العادة دليل 

ة الأحكام؛ وعليه قدماء 
َّ
من أدل

ة، وهو  ة والمالكيَّ علماء الحنفيَّ

 ظاهر عبارة الشيخ )أحمد الزَارقا(.

 

1 2 
 لإثبات حكمٍّ 

ً
ح دليلا

ُ
وبعضهم يرى أنَّ العادة لا تصل

، ونسبه بعضهم للجمهور، بناءًا على ما فهمه   شرعي 

زوا  خصيص؛ حيث لم يجو  من كلامهم في مباحث التَّ

ص  بالعادة والعرف.  تخصيص النَّ
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ٌ
ة ما

َّ
ك  مُحا

ُ
 العادة

 

ة على
َّ
 القاعدة الأدل

5 

 القاعدة مجال تحكيم العادة وإعمال

 

4

1 

ة كثيرة من 
َّ
ة؛ تفيد بمجموعها: تسويغ الاحتجاج بالعادة، والرُّجوع إليها في بناء دلَّ على القاعدة أدل نَّ القرآن والسُّ

 الأحكام؛ ومنها:

لَلة، [233]البقرة:(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)قوله تعالى:  -1 وجة على وجه الد  فقة على الزَاَّ ق أمر النَّ
َّ
: أنَّ الله تعالى عل

ر إن إعطائها  ِّ
وج أن لا يُقص  عطاه مثلها في العُرف، وينبغي للزَاَّ

ُ
فقة ما ت وجة من النَّ ى الزَاَّ

َ
المقدار المتعارف عليه، فتُعط

 ناء الأحكام.مقدار نفقة مثلها في العُرف والعادة، وهذا دليل على إعمال العادة والالتفات إليها في ب

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى )قوله تعالى:  -2

لَلة، [82ة:]المائد(ى ئا ئا ئە ق أمر كفارة اليمين إذا كانت إطعامًا بكونه من أوسط وجه الد 
َّ
: أنَّ الله تعالى عل

رٍّ تحديدًا، و 
ا في طعام الأهل، وفي هذا إحالة على العادة؛ فإنَّ الوسط هنا غير مُقدَّ

ً
ما مرجعه إلى ما يكون وسط إنَّ

 العادة، وهذا دليل على إعمال العادة والالتفات إليها في بناء الأحكام.

ى رَسُولِّ اللهِّ  -3
َ
ي سُفْيَانَ عَل بِّ

َ
 أ

ُ
ة
َ
 امْرَأ

َ
تُ عُتْبَة

ْ
ن نْدٌ بِّ تْ هِّ

َ
ل
َ
 دَخ

َ
يحٌ، لا حِّ

َ
بَا سُفْيَانَ رَجُلٌ ش

َ
نَّ أ ، إِّ تْ: يَا رَسُولَ اللهِّ

َ
قَال

َ
، ف

يَّ 
َ
هَلْ عَل

َ
، ف هِّ مِّ

ْ
ل يْرِّ عِّ

َ
غ هِّ بِّ نْ مَالِّ تُ مِّ

ْ
ذ

َ
خ

َ
 مَا أ

َّ
لا  إِّ

يَّ ي بَنِّ فِّ
ْ
ي وَيَك ينِّ فِّ

ْ
فَقَةِّ مَا يَك نَ النَّ ي مِّ ينِّ قَالَ رَسُولُ يُعْطِّ

َ
؟ ف نْ جُنَاحٍّ كَ مِّ لِّ

َ
ي ذ  فِّ

ذِّ : »اللهِّ 
ُ
يكِّ خ ي بَنِّ فِّ

ْ
يكِّ وَيَك فِّ

ْ
عْرُوفِّ مَا يَك

َ ْ
الم هِّ بِّ نْ مَالِّ لَلة، أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم «ي مِّ : أنَّ الرَّسول وجه الد 

  ،ه على ضوء العُرف، أي: على مستوى عادتها د ذلك بأنَّ فقة، وقيَّ أباح لها أن تأخذ من مال زوجها كفايتها من النَّ

 ل على إعمال العادة والالتفات إليها في بناء الأحكام.وعادة زوجها، وهذا دلي

الَ رَسُولُ اللهِّ  -4
َ
الَ: ق

َ
ينَةِّ : »قال  عَنِّ ابْنِّ عُمَرَ، ق دِّ

َ ْ
هْلِّ الم

َ
يَالُ أ

ْ
ك يَالُ مِّ

ْ
ك ِّ

ْ
 الم

َ
ة

َّ
هْلِّ مَك

َ
وَزْنُ وَزْنُ أ

ْ
أبو داود أخرجه  «، وَال

سائي، وصححه الألباني
 
لَلة، والن ة وجه الد 

 
رَت عادتهم في مقدار الكيل، وأهل مك ا كانوا أهل زراعة، اعتُبِّ

َّ
: أنَّ أهل المدينة لم

كوات، ومقدار  ب تقديره شرعًا؛ كنُصُب الزَاَّ
َ
رَت عادتهم في مقدار الوزن، والمراد بذلك فيما يُطل ا كانوا أهل متاجر اعتُبِّ

َّ
لم

ارات، ونحو ذلك، وهذا دل ات، وزكاة الفطر، والكف  ي   يل على إعمال العادة والالتفات إليها في بناء الأحكام.الد 

سَدَتْ مَا وَرَدَ  -5
ْ
ف

َ
أ
َ
 ف

ً
طا تْ حَائِّ

َ
ل
َ
بَرَاءِّ بْنِّ عَازِّبٍّ دَخ

ْ
ل  لِّ

ً
ة

َ
اق

َ
نَّ ن

َ
ى رَسُولُ اللهِّ  أ قَض َ

َ
، ف ،  فيهِّ هَارِّ النَّ هَا بِّ

َ
فْظ رْضِّ حِّ

ْ
هْلِّ الأ

َ
ى أ

َ
 عَل

هَا 
َ
فْظ ي حِّ وَاش ِّ

َ ْ
هْلِّ الم

َ
ى أ

َ
يْلِّ وَعَل

َّ
الل لَلة، مالك وأحمد، وصححه الألبانيأخرجه . بِّ بيَّ وجه الد  ى على ما جرت  : أنَّ النَّ قد قض َ

عي، وحبسها بالليل للمبيت، وعادة أهل المزَاارع أن يكونوا في  هار للر  اس؛ فإنَّ عادتهم إرسال مواشيهم بالنَّ به عادة النَّ

 ِّ
بي  هار دون الليل، وقضاء النَّ  بموجب ذلك دليل على إعمال العادة والالتفات إليها في بناء الأحكام.  مزَاارعهم بالنَّ

 

إنشاء حكمٍّ جديدٍّ وتأسيسه، ولا بُدَّ أن تكون 

فق مع  ريعة؛ بأن تتَّ  لأحكام الشَّ
ً
العادة هنا ملائمة

 ، ِّ وجهٍّ
ريعة، ولا تخالفها بأي  والعادة نصوص الشَّ

هنا تستند في الواقع إلى المصلحة، فدليل المصلحة 

 
ً
ة ب قو  سِّ

َ
 على العادة، غير أنَّ العادة تكت

ً
يُعدُّ دليلا

فاق المسلمين على العمل بها، ومن ضمنهم 
 
بات

 العلماء.

م في أمرين
َّ
حك

ُ
م فإنَّ العادة ت  بناءًا على تقدَّ

 

 ب أ

رع، وذلك أنَّ الأمور التي  في ضبط أمر حكمٍّ في الشَّ

رع الحكم فيها ولم يضبطها، ولم يرِّد في  ق الشَّ
َ
أطل

ضبطها إلى العادة اللغة ما يضبطها؛ يُرجَعُ في 

بكي: " فُقَهَاءُ: والعُرف، وفي هذا يقول ابن الس 
ْ
الَ ال

َ
ق

 
َ

، وَلا يهِّ هُ فِّ
َ
 ل

َ
ط  ضَابِّ

َ
قًا، وَلا

َ
ل
ْ
رْعُ مُط هِّ الشَّ لُّ مَا وَرَدَ بِّ

ُ
ك

 
ُ

عُرْف
ْ
يهِّ ال مُ فِّ

ُ
ةِّ يَحْك

َ
غ

ُّ
ي الل  ".فِّ
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دةينقسم العُرف والعادة  ِ
 باعتبارات مُتعد 

اس استعمال بعض معناه : أن يشيع بين النَّ

نة؛ بحيث  راكيب، في معانٍّ معي 
 
الألفاظ، أو الت

ح تلك المعاني هي المفهومة، والمتبادرة إلى  صبِّ
ُ
ت

الأذهان عند إطلاق تلك الألفاظ، من غير 

ة.حاجة إلى قرينة، أو علاقة   عقلي 

 :من أمثلته

إطلاق لفظ )البيت( في بعض البلاد مثل  -1

ار(  )تونس( بمعنى: )الغرفة(. وإطلاق لفظ )الد 

في بعض البلاد كـ)الكويت( بمعنى: )الغرفة( 

أيضًا. وفي أغلب البلدان يُستعمَل هذان 

ار(، بمعنى جميع  اللفظان؛ وهما: )البيت، والد 

ار.  البيت، وجميع الد 

إطلاق لفظ )الولد( على الذكر دون الأنثى،  -2

مع أنَّ للفظ الولد معنىً خاصًا في اللغة؛ فهو 
كر والأنثى.

 
ق على الذ

َ
 يُطل

6 

 أقسام العُرف والعادة

 من حيث الموضوع

ة أو العُرف اللفظي  العادة اللفظي 

أ

4 
 ب

اس على بعض الأفعال، معناه : اعتياد النَّ

والمراد بذلك: الأفعال في الأمور العادية، وفي 

 المعاملات.

: اعتياد بعض في الأمور العادية من أمثلته

اس تعطيل بعض أيام الأسبوع  عن العمل، الن 

أو لبس أنواعٍّ مخصوصة من اللباس، أو أكل 

نة من الأكل.  أنواع معي 

 :في المعاملات من أمثلته

قيلة أن  -1
 
اس عند شراء الأشياء الث اعتياد النَّ

 يكون حملها على البائع.

ة إلى  -2 نوي  اس تقسيط الأجور الس  اعتياد النَّ

 قسطين أو أكثر.

اس تعجيل جزَا -3 ءٍّ من المهر، اعتياد بعض النَّ

لاق، أو الوفاة.
 
 وتأجيل الباقي إلى ما بعد الط

 

ة أو العُرف العملي    العادة العملي 

: أن يكون العمل في أمرٍّ من الأمور معناه

اس.فاشيًا، في جميع البلاد، وبين جميع   الن 

: جريان )عقود الاستصناع( في كثير من أمثلته

اس؛  من الحاجات، واللوازم التي يحتاجها النَّ

كالأطعمة، والألبسة، والأحذية، والبنيان، 

 ونحو ذلك.

يوع والانتشار
 

 من حيث الش

ة أو العُرف العام  العادة العام 

ب أ

7 

، أو معناه رًا على مكانٍّ : أن يكون العمل مُقتصِّ

رًا على  ة البلدان، أو يكون مُقتصِّ بلدٍّ دون بقي 

اس دون غيرها.  فئة من النَّ

ة كثيرة ومتنوعة؛ نظرًا لكثرة والأعراف الخاص  

اس. د فئات النَّ  البلدان، وتعد 

 :من أمثلته

ار( بمعنى:  -1 استعمال لفظ: )البيت( أو )الد 

رٌ على  )الغرفة(؛ فإنَّ هذا الاستعمال مقتصِّ

نة، كما سبق بيان ذلك.  بلاد مُعي 

دفع جزَاءٍّ من أجرة العامل عند بدء  -2

مل؛ العمل، وتقسيط الباقي على مراحل الع
اس.  فإنَّ ذلك عملٌ خاصٌّ ببعض فئات النَّ

ة أو العُرف الخاص  العادة الخاص 

قسيمين؛ فقد 
َّ
ه لَ تعارض بين هذين الت

َّ
نبيه عليه: أن

 
ا ينبغي الت ممَّ

.يكون العُرف اللفظي   ا، ومثله العُرف العملي  ا، وقد يكون خاصًّ  عامًّ

ا، ومثله  ا، وقد يكون عمليًّ وكذلك العُرف العام قد يكون لفظيًّ

 العُرف الخاص.

 تنبيه

1 2

9 
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ه ي كلٌّ منها أحكامًا تخصُّ عارض له أحوالٌ، يقتض ِ
َّ
 الت

: ألفاظ: )البساط، مثال ذلك

لت  راج(، استُعمِّ قف، والس  والس 

رع بمعنى: )الأرض،  في الشَّ

ق 
 
مس(، ولم يُعل

 
ماء، والش والس 

ة  بها أحكامًا في معانيها الخاص 

 المعروفة.

: فمن حلف: "أن لا يجلس لذلكو 

، أو  ، أو تحت سقفٍّ على بساطٍّ

ه لا يحنث  في ضوء سراج"؛ فإنَّ

بالجلوس على الأرض، وإن 

ا(، ولا 
ً
اها الله تعالى: )بساط سم 

ماء،  يحنث بالجلوس تحت الس 

اها الله تعالى: )سقفًا(،  وإن سم 

ولا يحنث بالجلوس في ضوء 

اها الله تعالى:  مس، وإن سمَّ
 

الش

 اجًا(.)سر 

7

عارض في العُرف والعادة 2
َّ
 الت

رع
َّ

 تعارض العُرف اللفظي مع استعمال الش
 له حالتان

رع باللفظ أحكامًا
َّ

ق الش ِ
 
 ؛أن لَ يُعل

م العُرف اللفظي  فيُقدَّ
رع

َّ
 على استعمال الش

أ

2 

 ب

ه مثال ذلك
َ
لاة( استعمل : لفظ )الص 

ق به 
َّ
لاة المعروفة، وعل رع في الصَّ الشَّ

أحكامًا، وله معنًى في العُرف؛ وهو: 

عاء(؛  ق الدُّ
َ
م هنا استعمال )مُطل فيُقدَّ

رع.  الشَّ

ه ولذلك ي"؛ فإنَّ
 
: فمن حلف: "لا يُصل

ة المعروفة،  رعي  لاة الشَّ يحنث بالص 

عاء.  ولا يحنث بمطلق الد 

رع  ه الشَّ
َ
يام( استعمل وكذا لفظ )الص 

ق به 
 
يام المعروف، وعل في الص 

أحكامًا، وله معنًى في العرف؛ وهو: 

م هنا  ق الإمساك(؛ فيُقدَّ
َ
)مُطل

رع.ا  ستعمال الشَّ

ه ولذلك : فمن حلف: "لا يصوم"؛ فإنَّ

، ولا يحنث  رعي 
 

يام الش يحنث بالص 

 بمطلق الإمساك.

رع باللفظ أحكامًا أن
َّ

ق الش ِ
 
؛ يُعل

م  رعفيُقدَّ
َّ

  على العُرف استعمال الش

 

ريعة مدخلٌ في تحديده
َّ

ا كان للش  أن يكون موضوع العُرف ممَّ
 وفي هذه الحالة لا يُعتَبر العُرف الخاص

1 3

1 

 :من أمثلته

ا  -1 ه إذا اقترض، ردَّ أكثر ممَّ لو جرت عادة شخصٍّ أنَّ

 للعُرف 
ٌ
ها مُخالفة اقترض؛ فإنَّ عادته غير مُعتَبرة؛ لأنَّ

رع. ره الشَّ  العام الذي قرَّ

ني إذا قلت لك:  -2 نْ عادتي أنَّ  قال لزَاوجته: مِّ
ً
لو أنَّ رجلا

لاق، ولكن أقصد أن 
 
"أنتِّ طالقٌ، فأنا لا أقصد الط

ة: أنتِّ طالق؛ فإنَّ عادته  تقومي وتقعدي"، ثمَّ قال لها مرَّ

رع. ره الشَّ  للعُرف العام الذي قرَّ
ٌ
ها مُخالفة  غير مُعتَبرة؛ لأنَّ

ظر إلى  رجيح هنا: )النَّ
َّ
ركش ي( ضابط الت وقد جعل )الزَا 

م حينئذٍّ العُرف العام،  كون الخصوص محصورًا؛ فيُقدَّ

م العُرف الخا  ص(.أو كون الخصوص غير محصور؛ فيُقدَّ

 قال رحمه الله: "
ُ
ة

َ
ث الِّ

َّ
 الث

ُ
ة

َ
حَال

ْ
  :ال

ْ
عَارُضُ ال

َ
ِّ ت

عَام 
ْ
عُرْفِّ ال

 ِّ
اص 

َ
خ

ْ
صُ  :وَال

ُ
خ

ْ
انَ )ال

َ
نْ ك إِّ

َ
رْ ف ِّ

 
ث
َ
مْ يُؤ

َ
مَا  ؛وصُ( مَحْصُورًا ل

َ
ك

 ) نْ )عَادَةِّ لَّ مَا اسْتَقَرَّ مِّ
َ
ق

َ
حَيْضِّ أ

ْ
ي ال ةٍّ فِّ

َ
 امْرَأ

ُ
انَ عَادَة

َ
وْ ك

َ
ل

 
َ
غ

ْ
ى ال

َ
تْ إل سَاءِّ رَدَّ ِّ

 
رُ عَادَتَهَا.الن عْتَبِّ

َ
يلَ: ت ، وَقِّ ِّ

صَح 
َ ْ
ي الأ بِّ فِّ  الِّ

 
َ
نْ ك رَ وَإِّ عْتُبِّ

ُ
يْرَ مَحْصُورٍّ ا

َ
وْمٍّ  ؛انَ غ

َ
 ق

ُ
وْ جَرَتْ عَادَة

َ
مَا ل

َ
ك

 
ً

يْلا
َ
مْ( ل هِّ فْظِّ )زُرُوعِّ حِّ مْ نَهَارًا ،بِّ يهِّ كَ  ،وَمَوَاشِّ لِّ

َ
لُ ذ زِّ

ْ
هَلْ يَن

َ
ف

عَمْ 
َ
هُمَا ن صَحُّ

َ
: أ سِّ وَجْهَانِّ

ْ
عَك

ْ
ي ال ؟ فِّ ِّ

عَام 
ْ
عُرْفِّ ال

ْ
 ال

َ
ة

َ
زِّل

ْ
 ."اهـمَن

 تعارض العُرف الخاص مع العرف العام

 له حالتان

 ب أ

ا أقر ت   أن يكون موضوع العُرف ممَّ

ريعة اخت
َّ

 ،لاف الأعراف فيهالش

 وفي هذه الحالة نجد أنَّ أكثر العلماء 

 يرون: أنَّ العُرف الخص مُعتَبر، 
ا ا عامًّ

ً
 وإن خالف عُرف

 :من أمثلته

ه بالليل  -1
ُ
 كان عمل

ً
لو أنَّ رجلا

هار؛ كالحر اس؛ فإنَّ  وسكونه بالنَّ

هار،  عماد القَسْم بين نسائه هو النَّ

فًا للعُرف العام.  وإن كان مُخالِّ

لو أنَّ قومًا كانت عادتهم حفظ  -2

، وحفظ مواشيهم 
ً
زرعهم ليلا

نهارًا؛ فإنَّ عادتهم مُعتَبرة، وإن 

فة للعُرف العام  .كانت مُخالِّ

 اللغةتعارض العُرف اللفظي مع 
2 

ة افعي 
 

ة والأقل  من الش ة والمالكي  تقديم  يرون :الحنفي 

، على اللغة عندما يتعارضان.  العُرف اللفظي 

ة افي 
 

 : يرون تقديم اللغة.أكثر الش

فصيل: أنَّ العُرف إن كان ظاهرًا، الحنابلة : عندهم الت 

م على اللغة، وإن  ه يُقدَّ ة؛ فإنَّ  عُرفي 
ً
بحيث أصبح حقيقة

 عندهم.
ٌ

م خلاف  لم يكن العُرف ظاهرًا، ففي المقدَّ

من الأمثلة المخرَّجة في هذه المسألة على القول 

 بتقديم العُرف

لو أنَّ شخصًا حلف: "أن لا يأكل رأسًا"، ففي هذا  -1

فيد شمول 
ُ
المثال تعارض العُرف اللفظي  واللغة، فاللغة ت

عبير لجميع الرؤوس، والعُرف يفيد تخصيص هذا  هذا التَّ

عبير برؤوس الأنعام، فلا يحنث هذا ا خص إلا بأكل التَّ لشَّ

ة.  رؤوس الأنعام خاص 

لو أنَّ شخصًا خلف: "أن لا يأكل خبزًا"، والحال أنَّ هذا  -2

 يشمل 
ً
الحالف من أهل اليمن، فإنَّ لفظ )الخبز( لغة

جميع أنواع الخبز، وعُرف أهل اليمن؛ يقصُر ذلك على 

رة.
ُّ
خص إلا بأكل خبز الذ رة، فلا يحنث هذا الشَّ

ُّ
 خبز الذ

  لو أنَّ  -3
ً
اء( لغة اء، فإنَّ لفظ )القُرَّ شخصًا أوص ى للقُرَّ

يشمل من يقدر على القراءة، ولو كان من غير حفظ، 

اء( بمن يقرأ من حفظه، فهل  ص لفظ )القُرَّ والعُرف خص 

يدخل في هذه الوصية من يقدر على قراءة القرآن ولكنه لا 

يحفظه؟ فعلى القول بتقديم العُرف؛ لا يدخل هذا 

خص ف  ي هذه الوصية.الشَّ
 

واء،  -4 ِّ
 

 يشمل كلَّ أنواع الش
ً
واء( لغة ِّ

 
لو أنَّ شخصًا حلف: "أن لا يأكل شواءًا"؛ فإنَّ لفظ )الش

ص  خص إلا بأكل شواء اللحم.لكن العُرف قديمًا قد خص   ذلك بشواء اللحم، فلا يحنث هذا الشَّ
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 شروط اعتبار العُرف والعادة

1 

أن يكون العُرف المراد تحكيمه قائمًا، وموجودًا عند 

صرُّف، ها:  إنشاء التَّ رط بقاعدةٍّ نصُّ ر عن هذا الشَّ ويُعب 

ما هو المقارن 
 
حمَل عليه الألفاظ إن

ُ
)العرف الذي ت

ي على هذا أنَّ الألفاظ لا  ر(، وينبَنِّ ِّ
 
ابق دون المتأخ السَّ

رة عنها. ِّ
 
ابقة عليها، أو المتأخ ر بالأعراف السَّ فسَّ

ُ
 ت

 
ً
تهفمثلا : "بأنَّ في ذمَّ لفلانٍّ  : لو أنَّ شخصًا في بلادنا أقرَّ

ِّيال 
ر بالر  ِّيال يُفس 

دينًا قدره مائة ريال"، فإنَّ الر 

عودي  الورقي؛ لأنَّ تفسيره بذلك هو العرف المقارن،  الس 

ه أقرَّ له بذلك ولكن من دينٍّ كان قبل سبعين  ولو أنَّ

؛ لأنَّ  يال الورقي  ر بالر  ِّيال لا يصحُّ أن يُفسَّ
؛ فإنَّ الر 

ً
سنة

يال الورقي   رًا. تفسيره بالر  ِّ
 
ا مُتأخ

ً
 يُعدُّ عرف

ردًا أو غالبًا؛ ومعناه: أن 
 
أن يكون العُرف مط

ا في جميع  يكون العمل بالعُرف والعادة مُستمرًّ

ا في أكل الحوادث،  ف، أو مستمرًّ
َّ
الحوادث لا يتخل

.
ً
ف العمل به إلا قليلا

َّ
 بحيث لا يتخل

ر عنه بقاعدةٍّ سيأتي بيانها؛ وهي  رط يُعبَّ وهذا الشَّ

ردت أو غلبت(.
 
عتبر العادة إذا اط

ُ
ما ت  قاعدة: )إنَّ

 

2 

8

9 

أن لا يُعارِّض العُرف تصريحٌ بخلافه، فلو عارضه تصريحٌ 

صريح، ويُعدُّ العُرف  بخلافه؛ فإنَّ العُرف يُهمَل، ويُؤخذ بالتَّ

م نحو هذا في قاعدة: )لا  لالة، وقد تقدَّ هنا من قبيل الد 

صريح(. لالة في مقابلة التَّ  عبرة للد 

 
ً
ِّ فمثلا

يارة التي جرَى العُرف باستعمالها : لو صر ح مُؤج  ر الس 

ر من استعمالها في ذلك؛  في حمل الأمتعة، بمنع المستأجِّ

ر استعمالها في الحمل استنادًا إلى  ه لا يجوز للمستأجِّ فإنَّ

صريح بخلافه.  العُرف؛ وذلك لوجود التَّ

3

1

1 
ي أن لا  ِّ

، بحيث يؤد   نصٌّ شرعيٌّ خاصٌّ
َ

يُعارِّض العُرف

 
َ
، فإذا عارض العُرف ص  العمل بالعُرف إلى تعطيل النَّ

نصٌّ شرعيٌّ خاصٌّ بالحادثة التي يُراد تطبيق العُرف 

ه لا اعتبار بالعُرف، فيُهمَل العُرف، ويُؤخذ  عليها؛ فإنَّ

. رعي  ِّ الشَّ
ص   بالنَّ

 
ً
عامل في بلفمثلا دٍّ ما بتجارة الخمر، أو : لو جرى التَّ

 
ً
ة ه نصوصًا خاصَّ ه لا اعتبار لهذا العُرف؛ لأنَّ ِّبا؛ فإنَّ

الر 

با. ِّ
 بتحريم الخمر والر 

؛ فإنَّ العُرف وهذا يعني  نصٌّ عامٌّ
َ

ه لو عارض العُرف : أنَّ

ا، وقائمًا عند  لا يُهمَل، بشرط أن يكون العُرف عامًّ

؛ وذل ِّ
ص  ، فيُعمَل به وبالنَّ ص  ِّ ورود النَّ

ص  ك بحمل النَّ

 على ما أفاده العُرف.

ه
ُ
هي  عن أن يبيع الإنسان مثال صُّ العام بالنَّ ه ورد النَّ : أنَّ

ا  ا عامًّ
ً
ما ليس عنده، والعمل بالاستصناع كان عرف

، وهو من قبيل بيع  ص  وقائمًا عند ورود هذا النَّ

ز الفقهاء العمل به  الإنسان ما ليس عنده، وقد جو 
ص    العام بهذا العُرف العام.تخصيصًا للنَّ

4

2 
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 خامسةالقاعدة الكبرى ال

 
مةال

َّ
 عادة مُحك

 
1 

2 

3 

4 

ة يجب العمل بها. اس حجَّ
َّ
 استعمال الن

تراك بدلَلة 
ُ
 العادة.الحقيقة ت

ردت أو غلبت.
َّ
ر العادة إذا اط با

ا
عت

ُ
ما ت

َّ
 إن

ادر.
َّ
ائع لَ للن

َّ
 العبرة للغالب الش

5

1 

6 

 الكتاب كالخطاب.

 الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.

ا. 7
ً
ا كالمشروط شرط

ً
 المعروف عرف

8

3 
. ص 

َّ
ين الن ِ

عي 
َّ
ين بالعُرف كالت ِ

عي 
َّ
 الت

9

1 
ار المشروط بينهم. جَّ

ُّ
 المعروف بين الت

11

8 
ر الأزمان.لَ  ر الأحكام بتغيُّ ر تغيُّ

ا
 يُنك
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ة يجب العمل بها اس حجَّ
َّ
 استعمال الن

4

6 

2

1 

 بالقاعدة الكبرى  علاقتها

 

3 

ة على القاعدةأمثلة   للفروع المبنيَّ

 

هذه القاعدة تفيد في المعنى الرَّاجح لها؛ 

اس  أنَّ المرجع في تفسير ألفاظ النَّ

وعباراتهم: هو ما جرت به عادتهم في 

 أو مجازًا، وهو 
ً
استعمالهم لها حقيقة

 القاعدة الكبرى. مضمون ما تفيده

رنا لفظ )الاست ق عليه الأمثلة التي إذا فس  ِّ
ن أن نطب  ل؛ فيُمكِّ عمال( بالمعنى الأوَّ

.) ( و)العُرف العملي  م إيرادها على )العُرف اللفظي   تقدَّ

الث؛ 
َّ
اني والث

َّ
رنا لفظ )الاستعمال( بالمعنى الث ا الأمثلة على القاعدة إذا فس  أمَّ

 فمنها:

ه و  -1 ل من باعه عنه؛ فإنَّ البيع لو أنَّ شخصًا حلف: "أن لا يبيع شيئًا"، ثمَّ إنَّ
 
ك

وكيل بالبيع عنه، والاستعمال في الحقيقة   في البيع بنفسه، مجازٌ في التَّ
ٌ
حقيقة

ل في البيع عنه؛ لأنَّ استعمال 
 
هو الأكثر، فيحنث إذا باع بنفسه دون ما إذا وك

ة يجب العمل بها. اس حجَّ  النَّ

"، ثمَّ  -2
ً
كاح  لو أنَّ شخصًا حلف: "أن لا ينكح فلانة ِّ

ه عقد عليها؛ فإنَّ لفظ الن  إنَّ

ه لا يحنث بمجرد عقده عليها؛   في الوطء، مجازٌ في العقد، فقد قيل: إنَّ
ٌ
حقيقة

كاح في الوطء مساوٍّ لاستعماله في العقد، فيكون الحكم  ِّ
لأنَّ استعمال لفظ الن 

 للحقيقة.

 ِّ
؛ لأنَّ استعمال لفظ الن  كاح في الوطء وقيل: يحنث بالعقد وبالوطء من غير عقدٍّ

ٍّ من الحقيقة أو المجاز.
 مساوٍّ لاستعماله في العقد، فيكون الحُكم لأي 

، فإنَّ الأكل من عينها يأكل من هذه الحنطة"لو أنَّ شخصًا حلف: "أن لا  -3

ا يُستَخرَج منها   -حقيقة، والأكل ممَّ
ً
مجازٌ، والاستعمال في المجاز هو  -كالخبز مثلا

: يحنث إذا أكلها خبزًا، كما وقيلإذا أكلها خبزًا فقط. : يحنث قيلالأكثر؛ فهنا: 

 : يحنث إذا أكل من عينها فقط.وقيليحنَث إذا أكل من عينها. 

 في  -4
ٌ
هر حقيقة رب من النَّ هر"، فإنَّ الشُّ لو أنَّ شخصًا حلف: "ليشربنَّ من هذا النَّ

رب منه بإناءٍّ ونحوه مجازٌ، والاستعمال في المجاز هو الأكثر؛  رْعِّ بفيه، والشُّ
َ
الك

: يحنث إذا شرب بالإناء قيل: يحنث إذا شرب بالإناء ونحوه فقط، وقيلفهنا: 

ه أهل البوادي؛ إذ ونحوه، كما يحنث إذا شرب 
ُ
منه كرْعًا بفيه؛ كما يفعل

 : يحنث إذا شرب كرْعًا بفيه فقط.وقيلينبطحون أرضًا، ويكرَعون بأفواههم. 

والملاحظ هنا أنَّ الاختلاف مبنيٌ على تحقيق معنى )الاستعمال(؛ فمن يرى أنَّ 

 الاستعمال من جهته هو الأولى قال بموجبه، والله أعلم.

11 

ليل على  القاعدة الدَّ

 المعنى الإجمالي المعنى الإفرادي

اس
َّ
ل ثلاثةاستعمال الن  : الاستعمال هنا يحتَمِّ

:  معانٍّ

ل  اس، وحينئذٍّ يكون الأوَّ بل النَّ ر الأمر من قِّ : تكرُّ

ا للفظ )العادة(.
ً
ف  لفظ )الاستعمال( هنا مُرادِّ

اني
َّ
ل الوضع والحمل؛ وهو: إطلاق الث : ما يُقابِّ

اه، أو  ريد به مسمَّ
ُ
ن، سواء أ اللفظ على معنًى معيَّ

اه، وحينئذٍّ يكون لفظ  ريد به غير مسمَّ
ُ
أ

 مخصوصًا بـ )العرف اللفظي(.)الاستعمال( 

، وإرادة  ى هي الاستعمال الحقيقي  فإرادة المسمَّ

م  ؛ فيقدَّ ى هي الاستعمال المجازي  غير المسمَّ

الاستعمال الحقيقي  على المجازي  حينما تكون 

، أو عند تساويهما في 
ً
الحقيقة أكثر استعمالا

م الاستعمال  ها الأصل، ويُقدَّ الاستعمال؛ لأنَّ

.المجازي 
ً
 حينما يكون المجاز أكثر استعمالا

الث
َّ
اه الأصلي  إلى الث : نقل اللفظ عن مسمَّ

، وغلبة استعماله فيه، وحينئذٍّ  اه المجازي  مسمَّ

يكون الاستعمال مخصوصًا بنوعٍّ من العُرف 

.  اللفظي 

ة ر معناه من خلال الالتفات إلى ما حجَّ : يتقرَّ

م تقريره عند الكلام على المراد بـ ) مجال تقدَّ

 (.تحكيم العادة وإعمال القاعدة

ف معن ى القاعدة الإجمالي بناءًا على يختلِّ

 اختلاف المراد بلفظ )الاستعمال(؛

ل فسيكون معنى القاعدة ريد به المعنى الأوَّ
ُ
 :فإن أ

م ذكره في معنى القاعدة الكبرى.  هو ما تقدَّ

الث فسيكون معنى 
َّ
اني أو الث

َّ
ريد به المعنى الث

ُ
وإن أ

 :القاعدة

اس  وعباراتهم، هو أنَّ المرجع في تفسير ألفاظ النَّ

 أو مجازًا؛ فإن كان أكثر 
ً
استعمالهم لها حقيقة

استعمالهم للفظ في الحقيقة؛ فيكون الحُكم 

للحقيقة، وإن تساوَى استعمالهم للفظ في 

الحقيقة والمجاز؛ فقيل: يكون الحُكم للحقيقة، 

وقيل: يُحمَل الكلام عليهما معًا لتساوي 

فظ في الاستعمال، وإن كان أكثر استعمالهم لل

 المجاز؛ فيكون الحُكم للمجاز.

والذي يظهَر في هذا المقام هو: ترجيح اختصاص 

الث؛ 
 
اني والث

 
لفظ )الاستعمال( بالمعنيين الث

قيق  لكون لفظ )الاستعمال( في الاصطلاح الدَّ

ا يختص  في عبارات العلماء بجانب الألفاظ.  ممَّ

ل؛  إذا كان لفظ )الاستعمال( بالمعنى الأوَّ

ة التي سبق إيرادها 
َّ
فيُستدلُّ عليها بالأدل

 في الاستدلال للقاعدة الكبرى.

وإذا كان لفظ )الاستعمال( بالمعنى 

الث؛ فيمكن أن يُستدلَّ عليها 
َّ
اني والث

َّ
الث

ة في بدليلٍّ من المعنى حاصله: أنَّ 
َّ
العل

ل في دلالة 
 
ثبوت الأحكام بالألفاظ تتمث

م؛ فإذا  ِّ
 
اللفظ على المعنى المراد للمتكل

اس، كان  ا عليه بين النَّ
ً
كان المعنى مُتعارَف

 على أنَّ ذلك المعنى 
ً
عارُف دليلا ذلك التَّ

اهر؛ فينبغي أن 
َّ
هو المراد باللفظ في الظ

 يُربَط به الحكم.
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 ى القاعدةمعن
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ُ
  الحقيقة

ُ
 ت
ْ
 العادة بدلَلةِ  كُ را ت

4 2 

 بالقاعدة الكبرى  علاقتها

 

3 

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 
 من صور 

ٌ
ل صورة ِّ

 
مث

ُ
هذه القاعدة ت

إعمال القاعدة الكبرى، وذلك أنَّ 

عُ  إلى ما جرَت تحديد المراد باللفظ يَرجِّ

به العادة، فاللفظ قد يُنقَل من 

حقيقته إلى مجازه بدلالة العادة، وهذا 

 من قبيل تحكيم العادة.

"، فإنَّ  -1 لو أنَّ شخصًا حلف: "أن لا يضع قدمه في دار فلانٍّ

 في وضع الجزَاء المعروف من الجسد فقط، ومجازٌ 
ٌ
ذلك حقيقة

ت العادة على إرادة المعنى 
َّ
خول عليه في بيته، وقد دل في الدُّ

خص إلا  ، فلا يحنث هذا الشَّ المجازي، وترك المعنى الحقيقي 

 إذا دخل البيت؛ لأنَّ 
ُ
  الحقيقة

ُ
رَكُ ت
ْ
 العادة. بدلالةِّ  ت

لو أنَّ شخصًا حلف: "أن لا يأكل بيضًا"، فإنَّ لفظ البيض  -2

جاج،  ، ومجازٌ في بعض أنواعه؛ كبيض الدَّ ِّ بيضٍّ
 في كل 

ٌ
حقيقة

ت العادة على عدم إرادة بيض الحمام أو العصافير، 
َّ
وقد دل

خص لو أكل بيض الحمام أو العصافير؛  فلا يحنث هذا الشَّ

 الحلأنَّ 
ُ
رَكُ  قيقة

ْ
ت
ُ
 العادة. بدلالةِّ  ت

2 

ليل على  القاعدة الدَّ

 المعنى الإجمالي المعنى الإفرادي

: استعمال اللفظ الحقيقة

 أصل اللغة. فيما وضع له في

: استعمال اللفظ في المجاز

عَ له، لعلاقة مع  غير ما وضِّ

 وجود القرينة.

 

ه إذا احتمل الكلام للحقيقة أنَّ 

ت العادة على إرادة 
َّ
والمجاز، ودل

ه يُنتَقَل إلى المعنى  المجاز؛ فإنَّ

ت عليه العادة.
َّ
 الذي دل

 لهذه القاعدة من وجهين:يمكن أن يُستدلَّ 

ل  ما كان الوجه الأوَّ : أنَّ ثبوت الأحكام بالألفاظ إنَّ

م؛ فإذا كان  ِّ
 
لدلالة اللفظ على المعنى المراد للمتكل

اس، كان ذلك المعنى  ا عليه بين النَّ
ً
المعنى مُتعارَف

اهر، 
َّ
ه هو المراد في الظ  على أنَّ

ً
تعَارَف عليه دليلا

ُ
الم

ب عليه الحكم.  فيُرتَّ

اني
َّ
العُرف باستعمال لفظٍّ في  جريان : أنَّ الوجه الث

سبة  ِّ
 
 بالن

ً
معنًى ما، يجعل ذلك الاستعمال حقيقة

 الأصلي للمستعملين، ويجعل إطلاقه على معناه

ه إذا دار  ر أنَّ ِّ
في نظرهم مجازًا، ومن المتقر 

حت الحقيقة،  الاستعمال بين الحقيقة والمجاز ترجَّ
 ه العُرف والعادة.وهي هنا المعنى الذي جرى ب

1 

 ى القاعدةمعن

م الكلام عليه، والإشارة إلى مذاهب العلماء فيه. عارض بين العُرف اللفظي واللغة الذي تقدَّ
َّ
ق بموضوع الت

َّ
 هذه القاعدة تتعل

لُ  ِ
 
مث

ُ
ص  ت

َّ
ة، وهو مذهب الحنابلة في حال كون العرف اللفظي  ظاهرًا. وهذه القاعدة بهذا الن افعيَّ

َّ
ة والأقل من الش ة والمالكي   مذهب الحنفيَّ
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َّ
  ماإن

ُ
 ت

ا
  رُ با عت

ُ
  إذا العادة

َّ
 دا را اط

ْ
  ت

ا
  وأ

ا
 غ
ا
 با ل

ْ
 ت

4 2 

 بالقاعدة الكبرى  علاقتها

 

3

ة على القاعدة 1  أمثلة للفروع المبنيَّ

 
ا من شروط 

ً
ل شرط ِّ

 
مث

ُ
هذه القاعدة ت

إعمال القاعدة الكبرى؛ وذلك أنَّ العادة 

ا  دٌ بكون العمل بها مُستمرًّ وتحكيمها مُقيَّ

 في جميع الحوادث، أو أكثرها.

لو أنَّ شخصًا تعامل مع شخصٍّ آخر في بلادنا وفي زماننا  -1

؛  عودي  ِّيال الس 
ه ينصَرِّف إلى الر  ن نوعَه؛ فإنَّ ِّ

ِّيال، ولم يُبي 
بالر 

 في بلادنا
ً
 مطردة

ً
عامُل به يُعَدُّ عادة  .لأنَّ التَّ

ال في البناء يكون بقياس كامل  -2 أنَّ تحديد أجرة العُمَّ

وافذ، وإن لم يعمل  مساحته، ويشمَل ذلك موضع الأبواب والنَّ

 لدى مقاولي البناء؛ 
ٌ
، أو غالبة

ٌ
 مطردة

ٌ
فيها شيئًا، وهذه عادة

 هذه العادة. فتُعتَبَرُ 

استأجر نجارًا؛ ليعمل له دولابًا،  -في بلادنا-لو أنَّ شخصًا  -3

؛ فإنَّ العادة المطردة، أو الغالبة قد أو 
ً
ة

َّ
حدادًا ليعمل له مظل

 جرت، بأن تكون المواد على طالب العمل؛ فتُعتَبَرُ هذه العادة.

م ذكره عند الكلام على   إلى هذه الأمثلة، ما تقدَّ
ا

ويمكن أن يُضاف
اني من شروط تحكيم العادة.

َّ
رط الث

َّ
 الش

3 

ليل على  القاعدة الدَّ

 المعنى الإجمالي المعنى الإفرادي

ما
َّ
رُ  إن با

ا
عت

ُ
  ت

ُ
ما تكون : العادة أي إنَّ

م  حسب ما تقدَّ
ً
مة

َّ
 .العادة مُحك

 
ْ

ت دا را
َّ
من الاطراد؛ وهو استمرار : اط

العمل بالعادة في جميع الحوادث، 

فه مُطل
ُّ
 قًا.وعدم تخل

ر عن )الاطراد( بالعموم؛  وقد يُعبَّ

يوع  والاستفاضة للعادة أي الشُّ

بين أهلها، بحيث يعم  العمل به 

ها، أو في  ِّ
 
اس في البلاد كل جميع النَّ

 إقليم خاص.

و
ا
  أ

ْ
ت با

ا
ل
ا
: من الغلبة، وهي استمرار غ

العمل بالعادة في أكثر الحوادث، 

.
ً
ف إلا قليلا

َّ
 بحيث لا يتخل

 
ٌ
أنَّ تحكيم العادة مشروط

ا في جميع باستمرار العمل به

الحوادث أو أكثرها، يستوي في 

ا في  ذلك أن يكون العمل عامًّ

ا  ة، أو خاصًّ جميع البلاد الإسلامي 

ا أم  ببعضها، وسواءٌ أكان لفظيًّ

ه يخرُج  م أنَّ ا، وقد تقدَّ عمليًّ

بذلك، ما إذا كان العمل بالعادة 

 من قبيل العُرف المشترك.

رُه
ْ
ك ا سبق ذِّ رُ عمَّ ِّ

 وهذا المعنى يُعب 

اني من شروط 
َّ
رط الث في الشَّ

 تحكيم العادة.

بدليلٍ من المعنى يمكن أن يُستدلَّ لهذه القاعدة 

ا حاصله : أنَّ اطراد العمل بالعادة أو غلبته ممَّ

ة تلك العادة لربط  ٍّ بصلاحيَّ
يُفيد غلبة ظن 

ن مُراد الإنسان  ِّ
الأحكام بها، وجعلها مرجعًا يُبي 

ِّ واجبٌ، ولا 
ن 
َّ
فاته، والعمل بغلبة الظ من تصرُّ

ف العمل بها  في بعض الحوادث؛ لأنَّ 
ُّ
يضرُّ تخل

ائع  هذا أمرٌ  نادرٌ، والعبرة في الأحكام تكون للشَّ

ادر.  الغالب لا للنَّ

ا  وهذ بخلاف ما لو كان العمل بالعادة ممَّ

ح مرجعًا 
ُ
يستوي فيه العمل به وتركه، فلا يصل

هنا؛ لأنَّ العمل به ترجيحٌ لأحد العملين على 

ح. ِّ
 الآخر بدون مُرج 
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 ى القاعدةمعن
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ادر
َّ
ائع لَ للن

َّ
 العبرة للغالب الش

4 2 

 بالقاعدة الكبرى  علاقتها

 

3 

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 
ي  رع يُبنِّ فيد أنَّ الشَّ

ُ
هذه القاعدة ت

الأحكام على ما يقع كثيرًا دون ما يقع 

، وهذا يُشير إلى وجه إعمال نادرًا

القاعدة الكبرى؛ حيث إنَّ تحكيم 

ر وقو  العادة مُلتفَتٌ  عها فيه إلى تكرُّ

 بحيث يكون غالبًا شائعًا.

كليف في حال عدم ظهور  -1 رع قد جعل وقت التَّ أنَّ الشَّ

أمارات البلوغ، هو عندما يكون عُمُرُ الإنسان خمس عشرة 

نُّ الذي يحصُل عنده البلوغ في  ِّ
سنة؛ لأنَّ هذا هو الس 

ا عدم البلوغ  ن  فهو أمرٌ نادرٌ، وهذا الغالب، أمَّ ِّ
عند هذا الس 

ا، بل  ه حكمًا خاصًّ رع، ولم يُعطِّ ادر لم يلتفت إليه الشَّ النَّ

 .ألحقه بالغالب

قيق، فأكل من  -2 لو أنَّ شخصًا حلف أن لا يأكل من هذا الدَّ

ه يحنث بالأكل من خبزه، ولا  ة؛ فإنَّ خبزه، ولم تكن له نيَّ

قيق أن يُؤكل يحنث بالاستفاف؛ وذلك لأنَّ الغا لب في أكل الدَّ

ادر. ائع لا للنَّ  خبزًا، واستفافه أمرٌ نادرٌ، والعبرة للغالب الشَّ

 من ولادته أمرٌ قليلٌ،  -3
ً
أنَّ حياة المفقود بعد تسعين سنة

د شخصٌ ولم  قِّ
ُ
ن  هو الغالب، ولذلك لو ف ِّ

وموته بعد هذا الس 

 من ولادته
ً
م خبره، وتمَّ تسعين سنة

َ
ه يُعل م بموته، ؛ فإنَّ

َ
يُحك

ادر ائع لا للنَّ  .ويُقسم ماله بين ورثته؛ لأنَّ العبرة للغالب الشَّ

4 

ليل على  القاعدة الدَّ

 المعنى الإجمالي المعنى الإفرادي

 .الاعتداد: العبرة

من الغلبة؛ وهي الكثرة، : الغالب

 والمراد به: ما كان وقوعه كثيرًا.

ائع
َّ

يوع؛ وهو الانتشار. الش : من الشُّ

 للغالب، فإيراده 
ٌ

وهو هنا مرادف

أكيد.  من باب التَّ

ادر
َّ
ة الن

َّ
درَة؛ وهي القل : من النُّ

ذوذ، فهو ضدَّ الغالب، والمراد  والشُّ
ا.

ًّ
 شاذ

ً
 به: ما كان وقوعه قليلا

ي أحكامه على ما  رع يبنِّ أنَّ الشَّ

ا ما كان وقوعه  ر وقوعه، وأمَّ
ُ
يكث

ه لا يُلتَفَتُ إليه. ؛ فإنَّ
ً
 قليلا

 :يمكن أن يُستدلَّ على هذه القاعدة من وجهين متقابلين

ل  : الإجماع على اعتبار الغلبة والعمل الوجه الأوَّ

فاق على  ِّ
 
ل صورة الإجماع في الات

َّ
بالغالب، وتتمث

نَّ في الجملة؛ 
َّ
العمل ببعض الأصول، التي تفيد الظ

والأقيسة ونحوها؛ بسبب كخبر الواحد، والعمومات، 

حة فيها، وإذا غلب فيها ذلك  ِّ
دق، أو الص  ِّ

غلبة الص 

يء 
َّ

 من اليقين، ومعلومٌ أنَّ ما قارب الش 
ً
كانت قريبة

عطيَ حكمه.
ُ
 أ

اني
َّ
ادر، ومراعاته، الوجه الث يء النَّ

َّ
: أنَّ اعتبار الش 

 وعسرٌ؛ فطبيعة 
ٌ
ة وبناء الأحكام عليه، فيه مشقَّ

ادر م يء النَّ
َّ

ة وقوعه وشذوذه، تجعل الش 
َّ
ن حيث قل

ر  ِّ
 
ر، والمتعذ ِّ

 
ر كالمتعذ ِّ

رًا، والمتعس  ِّ
اعتباره أمرًا مُتعس 

ادر، ويكون الاعتبار للغالب. ى اعتبار النَّ
َ
 كالممتنع، فيُلغ

1 

 ى القاعدةمعن

5 
ادر

َّ
 حكم الن

ه ينبغي  ادر، إلا أنَّ ر لدينا في هذه القاعدة: أنَّ الحكم يكون للغالب لا للنَّ تقرَّ
ادر لا يخلو من حالتين: ه عند إعطاء الحكم للغالب، فإنَّ النَّ نبيه إلى أنَّ  التَّ

 ب أ
ادر، فلا يُلتَفَت إليه، ولا يُلحَق بالغالب في الحكم، وهذا يمكن في حال عدم أن يُ  ى النَّ

َ
لغ

 ، ادر من جنس الغالب، وأمكن مراعاة فرده بدون عسرٍّ وذلك كما ورد في المثال -كون النَّ

اني فيما سبق
َّ
قيق ليس من جنس الأكل في العادة، ولا يعسُر -الث ؛ فإنَّ استفاف الدَّ

قيق، مراعاته بح  الدَّ
َّ

ه استف زه عن الأكل المعتاد، ولذلك لو حصل أنَّ ه لتميُّ كمٍّ يخصُّ
تَفَتُ إليه، فلا يحنث به.

َ
هُ هذا لا يُل

َ
عْل  وقد حلف أن لا يأكله، فإنَّ فِّ

ادر من جنس الغالب، مع عسر مراعاة فرده بح ادر، بل يُلحَق بالغالب في الحكم، وهذا يمكن أن يكون في حال كون النَّ ى النَّ
َ
ه، أن لا يُلغ كمٍّ يخصُّ

الث فيما سبق-لاشتباهه، لعدم انضباطه، أو 
َّ
ل والث خص الذي يكون عمره خمسة عشرة عامًا فأكثر، يُعَدُّ -وذلك كما ورد في المثالين الأوَّ ؛ فإنَّ الشَّ

.
ً
ى حكم البالغين حقيقة

َ
اس في هذا الأمر، فيُلحَق بالغالب، ويُعط ه، لتفاوت النَّ  من جنس البالغين حكمًا، ويعسر مراعاته بحكم يخصُّ

ه، بسوكذلك  ِّ
ه؛ للاشتباه في حق  ه يُعَدُّ من جنس الأموات حكمًا، ويعسر مراعاته بحكم يخصُّ سعين، وهو مفقودٌ؛ فإنَّ ِّ

 
ِّ الت

بب من يعيش بعد سن 

ا له بالغالب.
ً
ه يُحكم بموته، إلحاق  من ولادته؛ فإنَّ

ً
م خبره، وتمَّ تسعين سنة

َ
دَ، ولم يُعل قِّ

ُ
 الجهل بحاله، ولذلك فإنَّ من ف
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 الكتاب كالخطاب

4

1 
2 

 بالقاعدة الكبرى  علاقتها

 

3 

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 
هذه القاعدة قد يكون ذكرها تحت 

فرُّع،  ا من باب التَّ القاعدة الكبرى؛ إمَّ

ا من ب  اب المجانسة.وإمَّ

ل  ِّ
 
ها تمث فرُّع؛ فلأنَّ ا كونها من باب التَّ فأمَّ

 من صور تحكيم العادة؛ حيث 
ً
صورة

اس بالكتاب،  ر عمل النَّ ه قد تكرَّ إنَّ

وأقاموه مقام الخطاب في مواطن كثيرة، 

أن.  فتُعتَبَرُ عادتهم في هذا الشَّ

ا كونها من باب المجانسة؛ فلأنَّ  وأمَّ

 الكتابة تشترك مع 
ًّ
العادة في أنَّ كلا

 ، ي معنًى، وهو غير لفظٍّ ِّ
منهما يؤد 

ر مع العادة ما يُجانسها، 
َ
فناسب أن يُذك

ا يفيد معنًى، وهو غير لفظ.  ممَّ

لو أنَّ شخصًا كتب لآخر كتابًا، وفيه: "بعتُك داري  -1

لَ المرسل إليه البيع  الواقعة بمكان كذا، بكذا"، فقبِّ

بذلك المبلغ؛ فإنَّ البيع ينعقد، كما لو كان ذلك 

 .خطابًا بالمشافهة

 كتب لزَاوجته كتابًا، وفيه: "أنتِّ طالقٌ"؛  -2
ً
لو أنَّ رجلا

لاق يقع 
َّ
لاق مُشاففإنَّ الط

َّ
ظ بالط .هبذلك، كما لو تلفَّ

ً
 ة

صل بأمثلة هذه القاعدة
َّ
ا يت : ما لو نقل كاتبٌ من وممَّ

ند  اقل السَّ صل للنَّ كتب الحديث، أو الفقه، دون أن يتَّ

فيها؛ فإنَّ ذلك يجوز،  ِّ
 
 اعتمادًا على الكتابة.إلى مؤل

5 

ى حكم المخاطبة؛ 
َ
عط

ُ
أنَّ المكاتبة ت

ٍّ منهما، 
رَط في كل 

َ
من جهة ما يُشت

ب عليهما من الأحكام.  وما يترتَّ

1 

ليل على ى القاعدةمعن  القاعدة الدَّ

 ِّ
بي  ، وعمل دلَّ على هذه القاعدة عمل النَّ

بيُّ  أصحابه  يُرسل  من بعده؛ فقد كان النَّ

رسله إلى القبائل وزعمائها، وإلى الملوك يدعوهم 

إلى الإسلام، وكان يلزَامهم مضمون تلك الكتب، 

بُ على مُخاطبة غيرهم؛ من  ب عليها ما يترتَّ ويترتَّ

كليف،   للتَّ
ٌ
عوة الذي هو شرط أحكام بلوغ الدَّ

وكان يُرسل سُعاته إلى القبائل بعد إسلامها؛ 

غوهم أحكام الإسلام ِّ
 
ذوا حكمًا ليُبل ِّ

، أو ليُنف 

كاة ونحوها. ا؛ كجباية الزَاَّ  شرعيًّ

ون الكتب إلى  وكذا كان خلفاؤه من بعده يُرسلِّ

غوهم حكمًا  ِّ
 
الأمراء والقضاة في الآفاق؛ ليُبل

ا، وكان عملهم قائمًا  ا، أو توجيهًا دنيويًّ شرعيًّ

نته تلك الكتب من غير  على لزَاوم تنفيذ ما تضمَّ

ِّ  نكيرٍّ منهم؛ فيكون ذلك
إجماعًا منهم على عد 

 الكتاب كالخطاب.

3 

 القاعدة شروط إعمال

 

 أ

أن يكون الكتاب مستبينًا، 

أي أن يكون ظاهرًا واضحًا، 

فلا عبرة بالكتاب غير 

المستبين؛ كالكتابة على الماء 

ء ونحوهما، وهو أو الهوا

بمنزلة كلام غير مسموع، 

ولا يثبت به ش يء من 

 الأحكام وإن نوى.

روط الآتية  يُشترط لإعمال هذه القاعدة الشُّ

 ب

أن يكون الكتاب مرسومًا؛ أي: أن يكون مكتوبًا 

، والمخطوط عليه.
 
 على الوجه المعتاد، في الخط

 
َّ
ا الخط : فبأن يكون معنونًا بقوله: "من فلان فأمَّ

 ابن فلان إلى فلان ابن فلان"، أو أن يكون 
ً
مذيلا

 بإمضائه، أو ختمه.

ا المخطوط عليه : فبأن يكون على الورق المعتاد وأمَّ

في الكتابة، فلا عبرة بالكتابة على الجدار، أو على 

ة،  يَّ ِّ
جر، إلا بانضمام ش يء آخر إليه؛ كالن  ورق الشَّ

والإشهاد عليه، والإملاء على الغير حتى يكتبه؛ لأنَّ 

جربة، وقد  حقيق، الكتابة قد تكون للتَّ تكون للتَّ

ن الجهة.  وبهذه الأشياء تتعيَّ

الكتاب من الغائب،  أن يكون 

فلا عبرة بالكتاب من الحاضر 

 إلا في حالتين:

1 

العجزَا عن الخطاب، فيمكن اعتبار 

؛ وذلك  الكتاب ولو كان من حاضرٍّ

لأنَّ الكتاب بدلٌ عن الخطاب، 

بْدَل، إلا في والبدل لا يقوم مقام 
ُ
الم

بْدَل.
ُ
 حال العجزَا عن الم

أن يكون الكتاب فيما لا يُفتَقَر في ثبوت 

لاع عليه، وبعبارة أخرى: أن 
 
حكمه إلى الاط

ا  يكون فيما يستقلُّ به الإنسان، فيكون ممَّ

رف الآخر؛ لا ي
َّ
حتاج إلى القبول من الط

ه يثبُت  لاق والإبراء؛ فإنَّ
َّ
وذلك كالإقرار والط

 حكمها بالكتاب، ولو كان من حاضر.

2

1 

 ج
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 باللسان كالبيان للأخرس المعهودة الإشارات

4 2 

 بالقاعدة الكبرى  علاقتها

 

3 

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 
علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى، كعلاقة 

ابقة بالقاعدة الكبرى؛ وذلك أنَّ هذه  القاعدة السَّ

ا  القاعدة قد يكون ذكرها تحت القاعدة الكبرى؛ إمَّ

ا من  فرُّع، وإمَّ  باب المجانسة.من باب التَّ

 من 
ً
ل صورة ِّ

 
ها تمث فرُّع؛ فلأنَّ ا كونها من باب التَّ فأمَّ

اس  ر عمل النَّ ه قد تكرَّ صور تحكيم العادة؛ حيث إنَّ

طق باللسان في  بإشارة الأخرس، وأقاموه مقام النُّ

أن.  مواطن كثيرة، فتُعتَبَرُ عادتهم في هذا الشَّ

ا كونها من باب المجانسة؛ فلأنَّ الإش ارة تشترك وأمَّ

ي معنًى، وهو غير  ِّ
 منهما يؤد 

ًّ
مع العادة في أنَّ كلا

ا  ر مع العادة ما يُجانسها، ممَّ
َ
، فناسب أن يُذك لفظٍّ

 يفيد معنًى، وهو غير لفظ.

 

لو أنَّ أخرسًا أشار ببيع سلعة، وأشار إلى  -1

 .ثمنها، فقبلها المشتري؛ فإنَّ البيع يصحُّ وينعقد

ج ابنته لأخرس، فأشار  -2 لو أنَّ شخصًا زوَّ

كاح يصحُّ وينعقد ِّ
 .الأخرس بالقبول؛ فإنَّ الن 

6 

 المعنى الإجمالي المعنى الإفرادي

الإشارات : الإشارات المعهودة

 .المعتادة المعلومة

يُقصَدُ به من لا : الأخرس

طق من الأصل، وهذا  يستطيع النُّ

يُخرِّج من كان مُستطيعًا للكلام، 

 أو كان الخرس عارضًا له.

ظ كالبيان باللسان لفُّ : أي: كالتَّ

 بالقول.

أنَّ إشارات الأخرس إذا 

؛ 
ً
 معلومة

ً
كانت مُعتادَة

عتَبَرُ وتقوم مقام 
ُ
ها ت فإنَّ

ى 
َ
ظ بالقول، فتُعط لفُّ التَّ

 أحكامه.

1 

 القاعدة شروط إعمال ى القاعدةمعن

 

 أ

ا لا  أن يكون الخرس أصليًّ

عارضًا، والخرس العارض 

هو: اعتقال اللسان، فلا 

عتَبَرُ إشارة الأخرس في هذه 
ُ
ت

الحالة، إلا إذا استمرَّ 

 
ٌ
خرسه، أو كانت هناك حاجة

 لاعتبار إشارته، ولو 
ٌ
أو ضرورة

 لم يستمرَّ خرسه.

روط الآتيةيُشترط   لإعمال هذه القاعدة الشُّ

 ب

بُ 
َ
أن لا تكون إشارته فيما يُطل

فيه الاحتياط؛ كالحدود، 

هادات؛ لأنَّ إشارة الأخرس  والشَّ

مُحتملة، فلا تثبُت تلك الأمور 

 بش يء محتمل.

ا  أن لا يكون قادرًا على الكتابة، وهذا ممَّ

رطاشترطه بعض العلماء، 
َّ

: ولعل وجه هذا الش

طق، والإشارة  أنَّ الإشارة والكتابة بدلٌ عن النُّ

مُحتملة، والكتابة غير مُحتملة، فلا ينبغي ترك 

 غير المحتمل إلى المحتمل، إلا في حال العجزَا.

إلا أنَّ أكثر العلماء على عدم اشتراط هذا 

رط،  : أنَّ الإشارة ولعلَّ وجه عدم اشتراطهالشَّ

طق في  قارِّب النُّ
ُ
المعهودة المعلومة من الأخرس ت

ق دلالتها على مراد الأخرس، فتكون  تحقُّ

 عن 
ً
لالة، فيكونان معًا بدلا كالكتابة في الد 

ق كان كافيًا. هما تحقَّ طق، فأيُّ  النُّ

 ج

 تنبيه

 

عتَبَر الإشارة من القادر على الكلام، وذلك في موضعين:
ُ
 قد ت

سب. -1
َّ
رع إلى وقوعه وثبوته؛ كالإسلام، أو الن ا يسعَى الشَّ  أن يكون محل  الإشارة ممَّ

م بإسلامه. فلو قيل لشخصٍّ قادرٍّ على الكلام: "أتشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله؟"، فأشار برأسه بـ)نعم(؛
َ
ه يُحك  فإنَّ

م بثبوت نسبه إليه.
َ
ه يُحك  ولو قيل لشخصٍّ قادرٍّ على الكلام: "أهذا ولدُك"، فأشار برأسه بـ)نعم(؛ فإنَّ

ه  -2 طق في تفسير لفظٍّ مبهَم، كما لو قال الرَّجل لزَاوجته: "أنتِّ طالقٌ هكذا" وأشار بأصابعه الثلاث؛ فإنَّ أن تنضمَّ الإشارة إلى النُّ
ا.

ً
لاق ثلاث

َّ
 يقع الط
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ا
ً
ا كالمشروط شرط

ً
 المعروف عرف

 

74 

ي ِ
عي 

َّ
ص  الت

َّ
ين بالن ِ

عي 
َّ
 ن بالعُرف كالت

 

8 

ار كالمشروط بينهم جَّ
ُّ
 المعروف بين الت

 

9 

4 2 

 بالقاعدة الكبرى  علاقتها

 

3 

ة على  دواعالق هؤلَء أمثلة للفروع المبنيَّ

 
لاث تفيد كلٌّ منها 

َّ
أنَّ ما جرَت به هؤلاء القواعد الث

اس، أو عند طائفة  العادة والعُرف عند جميع النَّ

منهم، أمرٌ  مُعتَبَرٌ، ويكون مرجعًا يقوم مقام اللفظ 

ق مضمون القاعدة الكبرى؛ التي  ِّ
، وهذا يُحق  ص  والنَّ

عَدُّ مرجعًا للحكم.
ُ
فيد أنَّ العادة ت

ُ
 ت

لع  -1 ِّ
بايُع بالس  اس في حال التَّ ه قد جرَى العُرف عند النَّ أنَّ

، أن يكون ذلك على البائع،  التي تحتاج إلى نقلٍّ وتركيبٍّ

 .فيكون هذا العُرف بمنزلة الأمر المشروط في العقد

 في بلادنا بمائة ريال؛ فإنَّ  -2
ً
لو اشترى شخصٌ سلعة

؛ لأنَّ العُرف قد جرَى  عودي  ِّيال الس 
ِّيال هنا الر 

المقصود بالر 

يال يال عند الإطلاق الر  ، ويكون  بأنَّ المراد بالر  عودي  الس 

ص   ين بالنَّ ِّ
عي  ين بالعُرف كالتَّ ِّ

عي  نًا بالعرف؛ لأنَّ التَّ ِّ
 .مُتعي 

د نوع  -3 ِّ
لو أنَّ شخصًا استأجر دارًا أو سيارة، ولم يُحد 

ه يُرجَع في تحديد نوعه إلى ما جرى به  الاستعمال؛ فإنَّ
 ويكون ذلك بمنزلة المشروط.العُرف، 

1

 واعدالق ىمعن 3

ا؛ 
ً
اس، وأصبح عُرف ر العمل به بين النَّ أنَّ ما تكرَّ

ه يُراعَى عند الحكم، فيكون بمنزلة الأمر  فإنَّ

 المشروط، أو المنصوص عليه بطريق اللفظ.

 تنبيه

الثة القاعدتان الأوليان عامَّ 
َّ
ا القاعدة الث تان، أمَّ

ار. جَّ ة بالأعراف الجارية بين التُّ  فهي خاصَّ



- 40 - 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ر الأزمان ر الأحكام بتغيُّ رُ تغيُّ
ا
ك

ْ
 لَ يُن

5 

2 

 بالقاعدة الكبرى  علاقتها

 

3 

 مجال إعمال القاعدة

؛ وهو أن  إعمال  هذه القاعدة ينحصر في مجالٍّ واحدٍّ

ق 
َّ
، بأن يتعل رعي  ا للحكم الشَّ

ً
تكون العادة والعُرف مناط

ا لذاتها. رعي  دون أن تكون حكمًا شرعيًّ  بها الحكم الشَّ

ته(، 
 
ا كان الحكم يدور مع مناطه )أي: عل

َّ
ه لم وذلك أنَّ

ر ويختلف باختلاف مناطه، كان اختلاف الح كم فيتغيَّ

لُّ بالآداب ومثال ذلكأمرًا غير منكر.  : أنَّ ما يُخِّ

والمروءات، ووسائل توثيق العقود، وقبض المبيعات، وما 

ق بسن  البلوغ، والحيض، تختلف من زمن لآخر، 
َّ
يتعل

 ومن حال لأخرى، فيختلف الحكم باختلاف الأحوال فيها.

 -فنحن نعلم 
ً
إنَّ أنَّ من ارتكب ما يُخلُّ بالمروءة؛ ف -مثلا

رِّم، ولكن ما يقدح في المروءة يختلف 
َ
عدالته تنْخ

م على شخصٍّ بانخرام 
َ
باختلاف الأحوال، ولذلك قد يُحك

؛ لوقوع ما يدعو إلى ذلك منه، ومع  ، وحالٍّ مروءته في زمنٍّ

م بعدم انخرام مروءته ولو 
َ
من والحال، قد يُحك ر الزَاَّ تغيُّ

ابق. من السَّ  وقع منه ما وقع في الزَاَّ

 

11 

 القاعدة معنى

 المعنى الإفرادي

 المعنى الإجمالي

1 

ِ هذه
 القاعدة الموقف من نص 

ى إلى اختلاف الباحثين  ظر إلى ظاهر نص  هذه القاعدة، وما فيه من إطلاق، أدَّ النَّ

 المعاصرين فيها:

مان،  -1 ر الزَاَّ ر بتغيُّ ريعة لا تتغيَّ ؛ بناءًا على أنَّ أحكام الشَّ
ً
 وتفصيلا

ً
منهم من رفضها جملة

سخ أو غيره من المصالح، أ
َّ
سخ، والن

َّ
بديل إلا بطريق الن و الأعراف والعادات، ولا تقبل التَّ

 ِّ
بي   .لا يُعرَف إلا بطريق الوحي، وقد انقطع الوحي بوفاة النَّ

ير مع اختلاف الأزمان، فلا يقع ذلك في حكم الحادثة نفسها  ِّ
وإن حصل فيها تغي 

من الجديد، بخصائصها وحيثياتها، وما يقع من ذلك قد يكون في حادثةٍّ  ، في الزَاَّ جديدةٍّ

ير، ولا ينبغي أن  ِّ
من القديم، واختلاف حكمهما حينئذٍّ لا يقال له تغي  غير الحادثة في الزَاَّ

زاع. ِّ
 
 للن

ًّ
 يكون هذا محلا

ير  لا يخرُج عن أحد أمرين: ِّ
غي  ؛ لأنَّ التَّ  ولذلك فإنَّ مضمون هذه القاعدة لا يصحُّ

، وه أ(
ً
ا وتبديلا

ً
ا أن يكون نسخ ِّ إمَّ

بي   .ذا ليس لأحد أن يقول به بعد وفاة النَّ

. ب(
ً
ا، ولا تبديلا

ً
يرًا، ولا نسخ ِّ

ا أن يكون اختلاف وقائع وتحقيق مناط، فلا يكون تغي   وإمَّ

ة، أو الأحكام  ومنهم من ذهب -2 يد مجال إعمال القاعدة بالأحكام الاجتهاديَّ ِّ
إلى تقي 

ة على العُرف والمصلحة.  المبنيَّ

ابق بأمرين:الجواب عن الإ   شكال السَّ

قة  -1
َّ
ر لفظ )الأحكام( في القاعدة، بالأحكام المنصوصة المعل ِّ

فس 
ُ
عليل-أن ن ، -بطريق التَّ

ة غير  فسير: )الأحكام الاجتهاديَّ على المصلحة، أو العُرف والعادة. ويدخل تحت هذا التَّ

وع من  ة على المصلحة، أو العرف والعادة(. ولا شكَّ أنَّ هذا النَّ المنصوص عليها، المبنيَّ

مثيل له.الأ  ر الأحوال، ولو كان في حادثةٍّ مماثلةٍّ تمامًا، كما سيأتي التَّ ر بتغيُّ  حكام قد يتغيَّ

ل لفظ )الأحكام( بلفظ )الفتوى أو الاجتهاد(، ومعلوم أنَّ الفتوى أو الاجتهاد  -2 ِّ
أن نبد 

ر الأزمان، إذا كان الحكم الذي هو محلٌّ للفتو  ر من العالم المجتهد بتغيُّ ى من قد يتغيَّ

ل.  قبيل ما ورد في الأمر الأوَّ

ِّ القاعدة بلفظ )الأحوال(؛ 
ل لفظ )الأزمان( الوارد في نص  ِّ

والأولى في هذا المقام أن نبد 

ف 
َّ
لأنَّ هذا اللفظ الأخير يشمل المصالح، والأعراف والعوائد، ويشمل أحوال المكل

بديل تكون  ة. وبهذا التَّ ة والمكانيَّ مانيَّ ة والزَاَّ خصيَّ ة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى  الشَّ
َ
ل صِّ

 ظاهرة؛ لدخول العُرف والعادة في إطلاق القاعدة.

ر
ا
ه، ولا لَ يُنك ب، ولا يُسفَّ

َ
: أي: لا يُعات

رَض عليه.
َ
 يُعت

ر ل والاختلاف.تغيُّ بدُّ  : أي: التَّ

قة : الأحكام
َّ
أي: الأحكام المنصوصة المعل

عليل- ، على المصلحة، أو -بطريق التَّ

ة  العُرف والعادة، أو الأحكام الاجتهاديَّ

ة على  غير المنصوص عليها، المبنيَّ

 المصلحة، أو العرف والعادة.
 : أي: الأوقات.الأزمان

ل الأحكام  بالمعنى -أنَّ تبَدُّ

ابق على  واختلافها، بناءًا -السَّ

ل واختلاف الأزمان، أمرٌ  تبدُّ

 للاعتراض.
ًّ

رٌ، وليس محلا ِّ
 مُتقر 

 بناءًا على هذا؛ فإنَّ مجال إعمال القاعدة لَ يدخل فيه ما يأتي:

أن يكون العمل بالعادة والعُرف، هو بعينه عملٌ بحكم  -1

رع، أو كان العمل به موجودًا في  مَ به الشَّ
َ
؛ أي حَك شرعي 

وع من الأحكام لا  ده. فهذا النَّ
َّ
رع وأك اس فدعا إليه الشَّ النَّ

لت الأحوال؛ لأنَّ هذا من  يره أو تبديله مهما تبد  ِّ
يجوز تغي 

ابتة التي لا 
َّ
ق به قاعدتنا. قبيل الأحكام الث

َّ
ر، ولا تتعل  تتغيَّ

جاسة، وستر العورة، وارتداء الحجاب مثاله هارة من النَّ
َّ
: الط

 لدى نساء المسلمين.

ا، ولا  -2 أن لا يكون العمل بالعادة والعُرف حكمًا شرعيًّ

. ا لحكم شرعي 
ً
وهذا النوع لا علاقة له بالقاعدة،  مناط

روا أنماط حياتهم و  ِّ
اس أن يُطو  روا مظاهرها، حسبما فللنَّ ِّ

يُغي 

من ما دام أنَّ ذلك لا يُعارض أمرًا  يرون من مقتضيات الزَاَّ

ابتة.
َّ
ريعة الث  من أمور الشَّ

فيد أنَّ للعادة تأثيرًا في 
ُ
هذه القاعدة ت

اختلاف الحكم، وذلك أنَّ الحكم قد 

يختلف من زمنٍّ على آخر؛ لاختلاف 

فق مع  العادة والعُرف، وهذا يتَّ

مضمون ما أفادته القاعدة الكبرى؛ 

عدُّ مرجعًا 
ُ
حيث أفادت أنَّ العادة ت

 لإثبات حكمٍّ أو نفيه.

4 

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

وب  -1 
َّ
أنَّ العادة قد جرت بأنَّ صبغ الث

واد في زمان أبي حنيفة يُعَدُّ عيبًا؛  بالسَّ

ولذلك أفتَى أبو حنيفة بأنَّ منْ صبغ ثوبًا 

اس  ا اختلف عُرف النَّ
َّ
بَه. ولم واد فقد عيَّ بالسَّ

واد  بغ بالسَّ في زمان صاحبيه؛ وأصبح الصَّ

احبان؛ بأنَّ من صبغ ثوبًا  حُسنًا، أفتَى الصَّ

به. ِّ
ه لم يُعي  واد فإنَّ  بالسَّ

بنَى على  أنَّ  -2
ُ
ور ت العادة قد جرت بأنَّ الدُّ

ي  ه يكفِّ ؛ ولذلك أفتَى العلماء بأنَّ نمطٍّ واحدٍّ

ن  ؤية، رؤية بيت منها، ممَّ لسقوط خيار الرُّ

ا اختلفت العادة،  يريد شراءها جميعًا، فلمَّ

؛  بنَى على كيفياتٍّ مُختلفةٍّ
ُ
وصارت البيوت ت

ه لا بدَّ من رؤية جميع  أفتَى العلماء بأنَّ

ؤية.الب  يوت؛ ليسقط خيار الرُّ

من الماض ي  -3 اس قد جرت في الزَاَّ أنَّ عادة النَّ

وارع من خوارم المروءة،  ِّ الأكل في الشَّ
عَد  بِّ

ه  قبَل شهادة من كان كذلك؛ لأنَّ
ُ
ولذلك لا ت

هادة.  رَدُّ لأجله الشَّ
ُ
من قبيل الفسق الذي ت

إلا أنَّ العادة قد اختلفت وصار الأكل في 

وارع سبي لين؛ ولذلك لا يُعَدُّ هذا الشَّ ل المتعج 

من.  خارمًا للمروءة في هذا الزَاَّ

أنَّ العادة قد جرت بعدم إغلاق أبواب  -4

من الماض ي؛  المساجد في جميع الأوقات في الزَاَّ

ا فشا 
َّ
 للعبادة، ولكن لم

ً
ة  مُعَدَّ

ً
لكونها أمكنة

الفساد، واختلف الحال، أفتَى العلماء بجواز 

 لها من إغلاقها في غير أوق
ً
لاة؛ صيانة ات الصَّ

رقة.  العبث والسَّ
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ابِعٌ 
ا
ابِعُ ت

َّ
 الت

1

1  
َّ
 هذه القاعدة على ةالأدل

:
ً
ابع حكم متبوعه؛ منها: وردت أولَ فيد بمجموعها إعطاء التَّ

ُ
صوص التي ت  من النُّ

ٌ
 جملة

هِّ »: قوله  -1 ِّ
م 
ُ
 أ

ُ
اة

َ
ك

َ
ينِّ ذ جَنِّ

ْ
 ال

ُ
اة

َ
ك

َ
 رواه أبو داود، وهو صحيح. «ذ

بي   وجه الاستدلَل: كاة بحكم أمه، فإذا حصلت  أنَّ النَّ
َّ
قد حكم للجنين من حيث الذ

 تذكيتها فقد حصلت تذكيته أيضًا؛ لكونه تابعًا لها.

بْتَاعُ »: قوله  -2
ُ
 الم

َ
رِّط

َ
ت
ْ

نْ يَش
َ
 أ

َّ
لا ، إِّ عِّ بَائِّ

ْ
ل مَرُهَا لِّ

َ
ث
َ
رَتْ ف ِّ

ب 
ُ
دْ أ

َ
 ق

ً
لا

ْ
خ

َ
أخرجه البخاري  «مَنْ بَاعَ ن

نْ مَنِّ »: قوله  ومسلم، وأخرج البخاري 
َ
 أ

َّ
لا عِّ إِّ بَائِّ

ْ
ل مَرَتُهَا لِّ

َ
ث
َ
رَ، ف بَّ

َ
ؤ

ُ
نْ ت

َ
 بَعْدَ أ

ً
لا

ْ
خ

َ
ابْتَاعَ ن

بْتَاعُ 
ُ
 الم

َ
رِّط

َ
ت
ْ

نْ يَش
َ
 أ

َّ
لا ي بَاعَهُ، إِّ ذِّ

َّ
ل هُ لِّ

ُ
مَال

َ
هُ مَالٌ، ف

َ
بْتَاعُ، وَمَنِّ ابْتَاعَ عَبْدًا وَل

ُ
 الم

َ
رِّط

َ
ت
ْ

 .«يَش

بي   وجه الاستدلَل: مرة الم أنَّ النَّ
َّ
ه للبائع؛ قد حكم بالث رة وبالمال الذي مع العبد بأنَّ ؤبَّ

مرة وهذا المال قد حصل أثناء ملك البائع، فيدخل تبعًا لملكه.
َّ
 وذلك لأنَّ تلك الث

ة من المعنى؛ فإنَّ العقل يقتض ي أنَّ وجود أي ارتباطٍّ بين شيئين على وجهٍّ  ثانيًا:
َّ
أدل

 يصل إلى عدم الانفكاك بينهما، يلزَام منه أن يرتبط أحدهما بالآخر في الحكم.

ة بعيَّ
َّ
 أسباب الت

3 2 

ة الأولى  القاعدة الكليَّ

 معنى القاعدة

 المعنى الإفرادي

ابع
َّ
الش يء المرتبط بغيره على وجهٍّ  :الت

ا أو معنًى. ن انفكاكه عنه حسًّ  لا يُمكِّ

ى حكم تابع
 
: المقصود به أنه يُعط

 ذلك الش يء المتبوع.

 

ا بغيره على أنَّ الش يء إذا كان 
ً
مرتبط

ا أو  ن انفكاكه عنه حسًّ وجهٍّ لا يُمكِّ

يء 
 

ى حكم ذلك الش 
َ
ه يُعط معنًى؛ فإنَّ

المتبوع، سواءٌ أكان ذلك في الوجود 

والعدم، أم في الإثبات والنفي، أم في 

قوط  هاب؛ أي: السُّ
َّ
البقاء والذ

 والبطلان.

 المعنى الإجمالي

ة في ش يءٍ ما؛ بعيَّ
َّ
ق الت

َّ
 حتى تتحق

ه لَ 
َّ
ق سببٍ من الأسباب فإن

ُّ
 الْتية بُدَّ من تحق

1 

كالجزَاء من غيره، أو من أنَّ يكون الش يء جزَاءًا من غيره، أو 

 ضروراته:

فأما ما كان جزَاءًا من غيره فالمراد به: ما لا يوجد الش يء دونه، ولا 

قف  ظر إلى الغرض من ذلك الش يء؛ كالسَّ يقبل الانفصال عنه بالنَّ

ار. سبة للدَّ ِّ
 
 والجدران والنوافذ بالن

د  والمراد بما كان كالجزَاء: ما يوجد الش يء دونه في الأصل، وإذا وُجِّ

ظر إلى الغرض من ذلك الش يء؛ كالجنين  ه لا يقبل الانفصال بالنَّ فإنَّ

سبة للشجر. ِّ
 
مر بالن

َّ
سبة للأم، والث ِّ

 
 بالن

ا المراد بما كان من ضرورات الش يء فهو: ما كان من لوازم العين،  وأمَّ

ا، أو من مصالحهما، وكمال منافعهما، 
ً
 أو عُرف

ً
صرُّف عقلا أو التَّ

سبة بحيث يتوقف عليها الا  ِّ
 
فل بالن يء؛ كالعلو والسُّ

َّ
نتفاع بذلك الش 

لعة عند أصحاب  ِّ
سبة للقفل، ووضع الس  ِّ

 
للأرض، والمفتاح بالن

صرُّف بالبيع. ه من لوازم ملكه للتَّ لال فإنَّ سبة للدَّ ِّ
 
كاكين بالن  الدَّ

2 

يء وغيره في الجنس، 
َّ

حاد بين الش  ِّ
 
الات

 ، مار التي من جنس واحدٍّ ِّ
 
وذلك كالث

لاح في ثمرةٍّ يجوز بي عها بعد بدو الصَّ

واحدة منها، ويُلحق الذي لم يَبْدُ 

لاح،  صلاحه بالذي لم يَبْدُ فيه الصَّ

اءِّ  يَ هِّ وكذا المقاثي والمباطخ ]
 
ث قِّ

ْ
عُ ال مَواضِّ

يخِّ  ِّ
 
ط بِّ

ْ
[ تتحد في الجنس، فيجوز بيع وَال

ب  ٍّ منها إذا طاب، ويُلحَق الذي لم يطِّ
كل 

ه لأجل التَّ 
ُّ
ة بما طاب؛ وذلك كل بعيَّ

حاد في الجنس. ِّ
 
 الناتجة عن الات

3

صال 2 يء وغيره مع  الاتَّ
َّ

بين الش 

 
ً
صالا ِّ

 
إرادة البقاء، أي: يكون ات

في الحال وفي ثانيه، وليس 

 للفصل في ثاني  الحال، 
ً
قابلا

ا أم   حسيًّ
ً
صالا ِّ

 
سواءٌ أكان ات

معنويًا؛ وذلك كالشجر والبناء 

من  ِّ
سبة للأرض، والس  ِّ

 
بالن

م 
ُّ
سبة للبهيمة، وتعل ِّ

 
بالن

سبة للعبد. ِّ
 
نعة بالن  الصَّ

 

 
ُّ
يء من غيره؛ تول

َّ
د الش 

يء 
َّ

د من الش 
َّ
فإنَّ المتول

يء 
َّ

ى حكم ذلك الش 
َ
يُعط

الذي هو أصله؛ وذلك 

سبة للمال،  ِّ
 
ِّبح بالن

كالر 

سبة للماشية. ِّ
 
تاج بالن  والنَّ

 

 ، ةٍّ أو بضعفٍّ
َّ
ز الش يء عن غيره بقل تميُّ

 أو 
ً
يء إذا كان قليلا

َّ
والمقصود: أنَّ الش 

ة م ا يقابله؛ فإنَّ ضعيفًا، لأجل كثرة أو قوَّ

عيف يتبع الكثير أو القوي   هذا القليل أو الضَّ

مر 
َّ
سبة للث ِّ

 
ر بالن مر غير المؤبَّ

َّ
في حكمه؛ كالث

جود. سبة للجبهة في السُّ ِّ
 
ر، وكالأنف بالن  المؤبَّ

ووجه ذلك: يرجع إلى أنَّ اعتبار القليل أو 

ٍّ فيه نوع 
عيف وإفراده بحكم خاص  الضَّ

ة، بحيث تعسُر مر  اعاته والالتفات مشقَّ

إليه، فتعمُّ بذلك البلوى، ولذلك يُلحَق 

بالكثير أو القوي  في حكمه؛ دفعًا لهذه 

 المشقة.

4 5 
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ِعة عن قاعدة
 القواعد المتفر 

ابِعٌ 
ا
ابِعُ ت

َّ
 الت

 
1 

2 

3 

4 

ا 
ً
يْئ

ا
كا ش

ا
ل نْ ما  ما

ا
ل اتِهِ  كا ما رُورا

ا
ا هُوا مِنْ ض  .ما

ابِ 
َّ
مِ  عُ الت

ْ
حُك

ْ
دُ بِال را

ْ
 يُف

ا
 .لَ

 
 إِ 

ا
 ذ

ا
 الف

ا
ط

ا
ق صْلُ سا

ا ْ
 الأ

ا
ط

ا
ق  .عُ رْ ا سا

 

ا فِي ضِمْنِهِ  لا ما
ا
ط يْءُ با

َّ
لا الش 

ا
ط ا با

ا
 .إذ

دْ  5 
ا
صْلِ ق

ا ْ
 الأ

ا
رْعُ دُون

ا
ف

ْ
 ال

ُ
بُت

ْ
ث  .يا

رُ فِي  6 
ا
ف

ا
ت
ْ
 يُغ

ا
ا لَ ابِعِ ما وا

َّ
رُ فِي الت

ا
ف

ا
ت
ْ
ايُغ يْرِها

ا
 .غ
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ا 
ً
يْئ

ا
كا ش

ا
ل نْ ما  ما

ا
ل اتِهِ  كا ما رُورا

ا
ا هُوا مِنْ ض  ما

 

1 

حو الْتي:
َّ
ِعة عنها، وهي على الن

ه القواعد المتفر 
ُ
ل ِ
فص 

ُ
ل، ت  هذه القاعدة ذات معنًى مُجما

 

3

ةعلاقتها بالقاعدة الك 4  ليَّ

 

1 

 ى القاعدةمعن

 المعنى الإفرادي

ف. شيئًا: صرُّ  يشمل العين والتَّ

ا  ضروراته: المقصود به لوازمه؛ إمَّ

 من جهة العقل، أو جهة العُرف.

أنَّ من حصل له مُلك عينٍّ أو 

ك ما هو من لوازم  ه يملِّ تصرُّف؛ فإنَّ

 ذلك بطريق العقل أو العُرف.

 المعنى الإجمالي

2

2 

فيد
ُ
يء؛  هذه القاعدة ت

َّ
أنَّ ما كان من لوازم الش 

ى حكمه، 
َ
يء، فيُعط

َّ
ه يُعَدُّ تابعًا لذلك الش  فإنَّ

ابع  ة من أنَّ التَّ فيده القاعدة الكليَّ
ُ
وهذا هو ما ت

ى حكم متبوعه.
َ
 يُعط

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 

ه يدخل فيها ما فوقها وما تحتها، أي: علوها  -1 لو أنَّ شخصًا اشترى أرضًا؛ فإنَّ

وسفلها؛ فيحقُّ له أن يبني في فضائها، ويحفر في أعماقها؛ وذلك لأنَّ العلو 

فل من لوازم الأرض، فيكونان تابعين للأصل، فيُعطيان حكمه؛ لتبعيتهما  والس 

 له.

ه يدخل في هذا البيع دولاب الماء، وأبواب  -2 لو أنَّ شخصًا باع أرضًا أو دارًا؛ فإنَّ

 لها، فتُعطى حكمها، 
ً
ار، فتكون تابعة ار؛ لأنها من ضرورات الأرض والدَّ الد 

ان من مصالح الأرض، وكمال منافعها.  فدولاب الماء والأبواب يُعَدَّ

  وكذا المفتاح يُعَدُّ من لوازم القُفل، فمن
ً
فلا

ُ
 -اشترى ق

ً
ه يملك -مثلا ؛ فإنَّ

ى حكمه.
َ
 مفتاحه؛ لأنَّ المفتاح من لوازم القفل، فيكون تابعًا له، فيُعط

ة لوازم العين.  لتبعيَّ
ً
عَدُّ أمثلة

ُ
ابقة ت  وهذه الأمثلة السَّ

صرف بالبيع،  -3 ل يملك التَّ
 

لا ؛ فإنَّ الدَّ لٍّ
 

 عند دلا
ً
لو أنَّ شخصًا وضع سلعة

كاكين، فلو أنَّ فيملك ما هو من  لعة عند أصحاب الدَّ ِّ
لوازمه، وهو وضع الس 

لعة؛ فإنَّ  ِّ
ان بالس 

 
ان، فهرب صاحب الدك

 
 وضع سلعة عند صاحب دك

ً
لا

 
دلا

ى حكمه.
َ
ل لا يضمن؛ لأنَّ ملكه للازم، قد ثبت تبعًا لملكه للأصل، فيُعط

 
لا  الد 

ف. صرُّ ة التَّ  وهذا مثال لوازم تبعيَّ
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ابِ 
َّ
مِ  عُ الت

ْ
حُك

ْ
دُ بِال را

ْ
 يُف

ا
 لَ

 
4 

1

 ى القاعدةمعن 2

3 

ليل  على القاعدة الدَّ

 
ى حكمًا 

َ
ابع لا يُعط أنَّ ما يصدُق عليه وصف التَّ

ى حكم متبوعه في جميع الأحوال.
َ
، بل يُعط

ً
 مستقلا

ل لها  تنبيه:
َّ
بعض العلماء قد ذكر هذه القاعدة ومث

ور.  ببعض الأمثلة، واستثنى منها بعض الصُّ

يخ مصطفى الزَارقا( لم يرتضِّ هذا 
 

إلا أنَّ )الش

طبيق الاستثناء، فذكر أنَّ هذه  القاعدة مضطربة التَّ

بب في ذلك: أنَّ صيغتها أعمُّ من  والفروع، والس 

يخ الزَارقا( هذه القاعدة 
 

د )الش موضوعها. وقي 

 بقيدين:

ابع في القاعدة: )ما كان  ل: أن يكون معنى التَّ الأو 

 جزَاءًا، أو كالجزَاء من غيره(.

اني: أن يكون معنى الحكم في القاعدة )العقد(.
َّ
 الث

ون معنى القاعدة عنده: أنَّ ما كان جزَاءًا ولذلك يك

من غيره، أو  كالجزَاء منه، لا يصحُّ أن يكون معقودًا 

.
ً
 عليه استقلالا

ابع( في القاعدة
َّ
د )الت ِ

قي 
ُ
ابع الذي لا والأولى أن ن : بالتَّ

ن تمييزه، سواءً أكان جزَاءًا، أو  كالجزَاء، أم لم  يُمكِّ

صرُّف عقدًا، أم ل  م يكن.يكن، وسواءٌ أكان التَّ

م فالمسألة التي يُفقَد فيها هذا القيد  وبناءً على ما تقدَّ

ابع  ن إفراد التَّ ه يُمكِّ لا تدخل في القاعدة؛ بمعنَى: أنَّ

ن تمييزه بحكمٍّ مستقل.  الذي يمكِّ

2 

فيد أنَّ ما كان تابعًا لا يصحُّ إعطاؤه 
ُ
هذه القاعدة ت

، بل يُجرَى عليه حكم متبوعه، 
ً
حكمًا مستقلا

ة. فق تمامًا مع ما أفادته القاعدة الكليَّ  وهذا يتَّ

الَ: 
َ
اسٍّ ق هِّ »عَنِّ ابْنِّ عَبَّ

َّ
هَى رَسُولُ الل

َ
بَاعَ  ن

ُ
نْ ت

َ
أ

 
َ

عَمَ، وَلا
ْ
ط

ُ
ى ت  حَتَّ

ٌ
مَرَة

َ
ي ث بَنٌ فِّ

َ
 ل

َ
، وَلا هْرٍّ

َ
ى ظ

َ
 عَل

ٌ
 صُوف

ي قال ابن حجر في ))بلوغ المرام((: ". «ضَرْعٍّ  يُّ فِّ بَرَانِّ
َّ
لط

َ
رَوَاهُ ا

وْسَطِّ )
َ ْ َ
يُّ  (الأ نِّ

ْ
ط

ُ
ارَق لدَّ

َ
ي ، وَا بُو دَاوُدَ فِّ

َ
رَجَهُ أ

ْ
خ

َ
يلِّ )وَأ رَاسِّ

َ ْ
لم
َ
 (ا

 
َ
مَة رِّ

ْ
ك عِّ حُ. ،لِّ اجِّ لرَّ

َ
  وَهُوَ ا

ً
يْضا

َ
رَجَهُ أ

ْ
خ

َ
 وَأ

ً
وف

ُ
اسٍّ مَوْق بْنِّ عَبَّ ى اِّ

َ
ا عَل

 ٍّ
ي  وِّ

َ
سْنَادٍّ ق إِّ يُّ ، بِّ بَيْهَقِّ

ْ
ل
َ
حَهُ ا  ".وَرَجَّ

لَلة ابة، ولا وجه الد  وف والللبن، تبَعٌ للدَّ : أنَّ الصُّ

ابع وهو في هذه الحال، وقد  يمكن تمييز هذا التَّ

بيُّ  ابع  نهى النَّ ا يدلُّ على أنَّ التَّ عن بيعهما، ممَّ

 حكم.لا يُفرَد بال

 

21 

ةبالقاعدة الكعلاقتها   ليَّ

 

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 

؛ يُعَدُّ تابعًا  -1
ً
ة ها إذا كانت حيَّ دِّ

ْ
ل أنَّ العضو من البهيمة كجِّ

ابع لا يُفرَد بالحكم.لها، فلا يجوز إفراده بالبيع؛   لأنَّ التَّ

رع أو الجنين في البطن -2 ؛ يُعَدُّ تابعًا للبهيمة، أنَّ اللبن في الض 
ابع لا يُفرَد بالحكم.  فلا يجوز إفراده بالبيع؛ لأنَّ التَّ

ومن المسائل التي لا تنطبق عليها هذه القاعدة؛ لفقدها 

 للقيد الذي سبق ذكره ما يأتي:

 

، ثم ولدت عنده؛ فإنَّ  -1
ً
 حاملا

ً
صَبَ دابة

َ
لو أنَّ شخصًا غ

ولدها لا يُعَدُّ مغصوبًا مثلها، بل يُعَدُّ أمانة؛ لأنَّ الولد هنا وإن 

ه أمكن تمييزه عن المتبوع.  كان تابعًا، إلا أنَّ

، فأسقطت جنينًا  -2 لو أنَّ شخصًا ضرب بطن امرأةٍّ حاملٍّ

ه  ؛ لأنَّ الجنين ميتًا؛ فإنَّ
ٌ
يجب على الجاني دية الجنين؛ وهي غرة

ه أمكن تمييزه عن المتبوع.هنا وإن كان تابعًا لأمه  ، إلا أنَّ

ه، أو الغمد دون  -3 فلِّ
ُ
لو أنَّ شخصًا أراد بيع مفتاحٍّ دون ق

ه يجوز ذلك؛ لأنَّ المفتاح، وكذا الغمد  وإن كان سيفه؛ فإنَّ

ه يمكن تمييزه عن  متبوعه. تابعًا، إلا أنَّ
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 إِ 
ا
 ذ

ا
 الف

ا
ط

ا
ق صْلُ سا

ا ْ
 الأ

ا
ط

ا
ق  عُ رْ ا سا

 

4 

ةا بالقاعدة الكمعلاقته  ليَّ

 

مني  أو  ِ
ابع والض 

َّ
نالفرق بين الت  المتضمَّ

3 

ة على القاعدتينأم  ثلة للفروع المبنيَّ

 

1

1 

 هاتان القاعدتان تفيدان أنَّ 

ى حكم متبوعه في 
َ
ابع يُعط التَّ

ل  ِّ
 
قوط والبطلان، وهذا يُمث السُّ

ا أفادته قاعدتهما التي  جزَاءًا ممَّ

ابع  فيد: أنَّ التَّ
ُ
تفرعتا عنها؛ فهي ت

ى حكم متبوعه مطلقًا.
َ
 يُعط

3 

 معنى القاعدتين

 المعنى الإفرادي

 المراد به هنا المتبوع. :الأصل

ابع.: المراد الفرع  به هنا التَّ

.بطل  : ذهب واضمحل 

يء
َّ

: المراد به هنا المتبوع، وما الش 

ر عنه في هذا المقام  يُعبَّ

ن(. ِّ
تضم 

ُ
 بـ)الم

مني(، ما في ضمنه ِّ
: المراد به )الض 

ن(، وهو  تضمَّ
ُ
ر عنه بـ)الم أو ما يُعبَّ

ابع.  يعني هنا: التَّ

 

ى حكم المتبوع في 
َ
ابع يُعط أنَّ التَّ

قوط وا لبطلان، فإذا ارتفع حكم السُّ

ِّ سببٍّ كان، استلزَام ذلك 
المتبوع لأي 

ابع.  ارتفاع حكم التَّ

ر بعض العلماء عن  ِّ
لذلك قد يُعب 

هاتين القاعدين بعبارات أخرى؛ 

ابع يَسقُط بسقوط  كقولهم: )التَّ

 المتبوع(.

لَ 
َ
لَ و: )إذا بَط

َ
ن، بَط ِّ

تضم 
ُ
الم

ن(. تضمَّ
ُ
 الم

ا ر عن القاعدة الرَّ بعة هنا وقد يُعبَّ
 بقولهم: )المبني على الفاسد فاسدٌ(.

 المعنى الإجمالي

2 

واتب، التي فاتت  -1 نن الرَّ هر قضاء السُّ
ُّ
ه لا يُشرَع للحائض بعد الط أنَّ

أيام الحيض، لا يُشرَع في أيام الحيض؛ لأنَّ الفرائض التي فاتت في 

واتب.  قضاؤها، فكذلك لا يُشرَع قضاء توابعها في هذه الحال؛ وهي الرَّ

امن يبرأ أيضًا كما  -2 لو أبرأ الدائنُ المدينَ الذي له ضامنٌ؛ فإنَّ الضَّ

امن فرعٌ عن المدين، وإذا سقط الأصل سقط  برئ المدين؛ لأنَّ الضَّ

 ضمنه.الفرع، وإذا بطل الش يء بطل ما في 

دعي  -3
ُ
، ثمَّ اعترف الم ي على بدلٍّ دعِّ

ُ
لو صالح المدعَى عليه خصمه الم

لح يبطل  ؛ فإنَّ الص  دعَى عليه حقٌّ
ُ
ه لم يكن له عند الم لح بأنَّ بعد الص 

عَى عليه  ويسقط، فيبطل ويسقط تمليك البدل، ويحقُّ للمُدَّ

ه إذا سقط الأصل سقط الفرع وبطل ما في ضمن  استرداده؛ لأنَّ

يء.ال
َّ

 ش 

 ثمَّ وجد بها عيبًا، فصالحه البائع  لو أنَّ شخصًا -4
ً
اشترى سلعة

لعة من العيب بدون معالجةٍّ من  ِّ
ببدلٍّ عن العيب، ثمَّ برئت الس 

لح يبطل ويسقط، فيبطل ويسقط تمليك البدل،  المشتري؛ فإنَّ الص 

الفرع وبطل ما في  ويحقُّ للبائع استرداده؛ لأنَّ إذا سقط الأصل سقط

يء.ضم
َّ

 ن الش 

ا فِي ضِمْنِهِ  لا ما
ا
ط يْءُ با

َّ
لا الش 

ا
ط ا با

ا
 إذ

 

4 

ابع في  ن على التَّ تضمَّ
ُ
مني أو الم ِّ

ق الض 
َ
يُطل

-استعمالاتِّ كثير من العلماء، ولا يوجد 

تصريحٌ بالفرق بينهما، إلا أنَّ  -فيما يظهر 

ة، وواقع  ل واقع المسائل الفقهيَّ تأمُّ

ن أن نلحظ  أن يُمكِّ تعليلاتهم لها في هذا الشَّ

إنَّ بينهما فيه الفرق بينهما، فيمكن القول: 

مني أو  عمومًا وخصوصًا مطلقًا؛ فالض 

ن يقتصر على الحق اللازم من  المتضمَّ

يء، كما 
َّ

ا يُعَدُّ من ضرورات الش  صرُّف ممَّ التَّ

ابع يشمل  في الأمثلة الثلاثة الأخيرة، والتَّ

كر في 
ُ
ا ذ هذا، ويشمل صورًا أخرى ممَّ

ة. بعيَّ  أسباب التَّ
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صْلِ 
ا ْ
 الأ

ا
رْعُ دُون

ا
ف

ْ
 ال

ُ
بُت

ْ
ث دْ يا

ا
 ق

 
3 2 

 ى القاعدةمعن

 

1 

لو أنَّ شخصًا قال: "لزَايدٍّ على عمروٍّ ألف ريال، وأنا ضامنٌ به"، فأنكر عمروٌ؛  -1

ين على  خص يُطالب بالألف، ولا يُطالب به عمروٌ، فيثبت الدَّ فإنَّ هذا الشَّ

امن الذي هو  ابع أو الفرع، ولا يثبُت على المتبوع أو الأصل الذي هو الضَّ التَّ

ابع أو للفرع قد توافرت في جانبه، ولم  المضمون عنه؛ لأنَّ الوسيلة المثبتة للتَّ

 
ً
تتوافر في جانب المتبوع أو الأصل، وهذه الوسيلة هي الإقرار الذي يُعَدُّ حجة

.
ً
 قاصرة

ه قد خالع  -2  زوجته، لكنَّ الزَاوجة أنكرت حصول المخالعة؛لو أنَّ زوجًا أقرَّ بأنَّ

وجين وهي الفرع، ولا يثبت العوض الذي هو الأصل في  فإنَّ البينونة تثبت بين الزَاَّ

ابع أو للفرع قد توافرت في جانبه، ولم تتوافر في  الخلع؛ لأنَّ الوسيلة المثبتة للتَّ
. جانب المتبوع أو الأصل، وهذه الوسيلة هي الإقرار الذي يُعَدُّ 

ً
 قاصرة

ً
 حجة

51 

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 

 

ةعلاقتها بالقاعدة الك  ليَّ

 

ل ِّ
 
مث

ُ
حالة الاستثناء من القاعدتين  هذه القاعدة ت

الثة 
 
ابعة، فإذا كانت القاعدتان الث الثة والر 

 
الث

ابع يسقُط بسقوط  نتا أنَّ الفرع أو التَّ ابعة قد بي  والر 

فإنَّ هذه القاعدة تشير إلى أنَّ  الأصل أو المتبوع،

ابع قد يثبت ولو سقط الأصل أو المتبوع  .الفرع أو التَّ

ابع  ه قد يحصل أن يثبُت التَّ أو الفرع، مع سقوط المتبوع أو الأصل، أنَّ

ا من الحقوق، التي توافر لها من  ابع أو الفرع حقًّ وذلك إذا كان التَّ

 الوسائل المثبتة، ما لم يتوافر في جانب المتبوع أو الأصل.

ه قد يحصل في الوجود الكوني حتى تكون هذه  ولا يعني هذا أنَّ

ة، التي تقتض   للسنن الكوني 
ً
ي أن لا يوجد فرعٌ بلا القاعدة مخالفة

ق بإثبات الحقوق في مجال القضاء.
َّ
 أصل، بل المقصود بذلك ما يتعل
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ا يْرِها
ا
رُ فِي غ

ا
ف

ا
ت
ْ
 يُغ

ا
ا لَ ابِعِ ما وا

َّ
رُ فِي الت

ا
ف

ا
ت
ْ
 يُغ

 
3 

ةعلاقتها بالقاعدة الك  ليَّ

 

1 

6 

 ى القاعدةمعن

 المعنى الإفرادي

ر
ا
ف

ا
سامح  :يُغت

َّ
من الاغتفار، وهو يعني: الت

ساهل.
َّ
 والت

 : المقصود به: المتبوعات أو الأصول.غيرها

. 

 

ساهل في الأشياء إذا 
َ
سامح ويُت

َ
ه يُت أنَّ

ساهل 
َ
سامح ويُت

َ
، ما لا يُت

ً
كانت تابعة

ة، أو  ، أو أصليَّ
ً
فيها لو كانت متبوعة

 مقصودة في أنفسها.

ر عن هذه القاعدة بما  ولذا قد يُعبَّ

يفيد هذا المعنى كقولهم: )يُغتَفَر في 

يء ضمنًا ما لا 
َّ

  يُغتَفَر فيه قصدًا(.الش 

 المعنى الإجمالي

2 

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

وابع: 
َّ
 فروع هذه القاعدة يمكن ذكرها من خلال ذكر صور الاغتفار في الت

ورة الأولى: ابع ما يُشترَط في  الصُّ  المتبوع.أن لا يُشترَط في التَّ

ا مثاله
ً
ه يُعَدُّ مُدرِّك  منها، فإنَّ

ً
: أن المسبوق في صلاة الجمعة إذا أدرك ركعة

ه مُدرِّك للجمعة تبعًا،  للجمعة، فيقض ي ما فاته، ولا يُشترَط للمسبوق العدد؛ لأنَّ

وابع يُغتفَر فيها ما لا يُغتفَر  ابع لا يُشترَط فيه ما يُشترَط في المتبوع؛ لأنَّ التَّ في والتَّ

 غيرها.

انية:
َّ
ورة الث ابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع. الصُّ  أن يجوز في التَّ

ه يجوز بيع البذر في الأرض مع الأرض، ويجوز بيع الحمل مع الأم، ويجوز مثاله : أنَّ

ار، مع وجود الجهالة فيها؛ وذلك لأنَّ  قف وأساسات الحيطان مع الد  بيع الس 

قف، و  ابع يجوز فيه من البذر، والحمل، والس  أساسات الحيطان توابعٌ، والتَّ

وابع يُغتفَر فيها ما لا يُغتفَر في غيرها.  الغرر ما لا يجوز في المتبوع؛ لأنَّ التَّ

الثة:
َّ
ورة الث مان ما يلزَام في المتبوع. الصُّ ابع من الضَّ  أن لا يلزَام في التَّ

عمثاله
 

 جلد المحرِّم، فزَاال معه بعض الش
َ
ط شِّ

ُ
ه لو ك ه لا يلزَام من ذلك : أنَّ ر؛ فإنَّ

مان  ابع من الض  عر حصلت تبعًا لإزالة الجلد، ولا يلزَام في التَّ الفدية؛ لأنَّ إزالة الشَّ

وابع يُغتفَر فيها ما لا يُغتفَر في غيرها.  ما يلزَام في المتبوع؛ لأنَّ التَّ

شير إلى
ُ
حالة استثناء من قاعدة  هذه القاعدة ت

فيد أنَّ 
ُ
ابع تابع(؛ وذلك أنَّ هذه القاعدة ت )التَّ

ا لا يقبل 
ً
ة ارتباطها بمتبوعاتها ارتباط وابع لشدَّ التَّ

الانفكاك في غالب الأمر، بحيث تعسُر معه مراعاة 

سامح 
َ
ه ينبغي أن يُت ، فإنَّ ٍّ

ابع بحكمٍّ مُستقل  حال التَّ

ساهل فيها، فلا تأخذ أحكا
َ
.ويُت

ً
 م متبوعاتها استقلالا
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ا
اغ سا  ما

ا
ِ لَ

ص 
َّ
وْرِدِ الن ادِ فِي ما  لِلِاجْتِها

 
1 2 

انية
َّ
ة الث  القاعدة الكليَّ

 معنى القاعدة

 المعنى الإفرادي

 أي: لا يجوز ولا يصح. :لَ مساغ

هو بذل الجهد في استنباط  الاجتهاد:

تها.
َّ
ة من أدل رعيَّ  الأحكام الشَّ

 المراد به المحل. مورد:

: ص 
 
يُراد به آيات القرآن  الن

ة  نَّ ريحة، ونصوص السُّ الص 

ريحة، وكذا الإجماع  حيحة الص  الص 

حيح. قل الص  ابت بالنَّ
 
 الث

 

ه لا يجوز ولا يصحُّ الاجتهاد في مسألةٍّ  أنَّ

ورد بشأنها نصٌّ صريحٌ من القرآن أو 

ابت.
 
حيحة أو الإجماع الث ة الص  نَّ  السُّ

ه لا يجوز  ولا يصحُّ والمقصود بذلك أنَّ

الاجتهاد في الحكم من حيث ثبوته، ومن 

لالة، أو  حيث دلالته إن كان واضح الد 

؛ أي: في توسيع  ص  الاجتهاد في تطبيق الن 

دلالته، وتحقيق مناطه، أمرٌ لا يدخل 

 تحت المنع الوارد في القاعدة.

 المعنى الإجمالي

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 

ة يُشترَط رضاها لصحة رجعتها؛ فإنَّ  -1 قة الرَّجعيَّ
َّ
لو اجتهد مجتهدٌ وقال: إنَّ المطل

ٍّ واضح 
ٍّ شرعي 

 لنص 
ٌ

ه مُخالف مٌ ومردودٌ؛ لأنَّ اجتهاده هذا غير صحيح، وهو مُحرَّ

لالة، وهو قوله تعالى:   .[228]البقرة:( ک ک ک )الد 

ي  -2 عِّ
دَّ
ُ
عَى عليه، أو بتحليف الم دَّ

ُ
نة من الم لو اجتهد مجتهدٌ وقال بطلب البي 

 ٍّ
 لنص 

ٌ
ه مُخالف مٌ ومردودٌ؛ لأنَّ ابتداءً؛ فإنَّ اجتهاده هذا غير صحيح، وهو مُحرَّ

لالة، وهو قوله  ٍّ واضح الد 
ي»: شرعي  عِّ

دَّ
ُ ْ
ى الم

َ
 عَل

ُ
نَة ِّ

بَي 
ْ
عَى ، ال دَّ

ُ ْ
ى الم

َ
ينُ عَل يَمِّ

ْ
وَال

 
َ
 .أخرجه الترمذي وهو صحيح «يْهِّ عَل
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ضُ 
ا
ق

ْ
 يُن

ا
ادُ لَ لِهِ اِلاجْتِها

ْ
 بِمِث

 
4 2 

 ى القاعدةمعن

 

1 

د  الذي يُفهم من واقع هذه القاعدة أنَّ إعمالها مقيَّ

 بأمرين:

اني مساويًا للاجتهاد  الأول:
َّ
أن يكون الاجتهاد الث

ل  ل، والمفهوم المخالف لذلك أنَّ الاجتهاد الأو  الأو 

اني أقوى، فيُنقَض إذا 
 
يُنقَض إذا كان الاجتهاد الث

ابت؛ لأنَّ 
 
ص  أو للإجماع الث ثبتت مخالفته للن 

ابق يكون حينئذٍّ من قبيل العمل  الاجتهاد الس 

ن خطؤ  ن  الذي تبي 
 
ن بالظ ن  البي 

 
ه، و)لا عبرة بالظ

م.  خطؤه( كما تقد 

اني:
 
ل في أحكامٍّ قد مضت  الث أن يكون الاجتهاد الأو 

واستقر  العمل بها فتوىً أو قضاءً، ويدلُّ على هذا 

يْنَا عُمَرَ ما جاء 
َ
ت
َ
الَ: أ

َ
، ق مِّ بْنِّ مَسْعُودٍّ

َ
حَك

ْ
،  عَنِّ ال

 
َ
ت
َ
مَّ أ

ُ
ِّكْ، ث

ر 
َ

مْ يُش
َ
ل
َ
ةِّ ف

َ
ك رَّ

َ
ش

ُ ْ
ي الم لَ فِّ قْبِّ

ُ ْ
عَامَ الم

ْ
يْنَاهُ ال

قَالَ 
َ
هُ، ف

َ
نَا ل

ْ
قُل

َ
كَ، ف رَّ

َ
ش

َ
ضَيْنَاهُ، : » ف

َ
ى مَا ق

َ
كَ عَل

ْ
ل تِّ

ضَيْنَا
َ
ى مَا ق

َ
هِّ عَل أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة  «وَهَذِّ

في مصنفيهما، والدارمي والدار قطني والبيهقي في السنن 

 .الكبرى 

نه ا إذا لم يُمضَ الحكم الذي تضم  الاجتهاد  وأمَّ
. ه يجوز نقضه، ولو كان باجتهادٍّ مساوٍّ ل؛ فإنَّ  الأو 

 ضوابط إعمال هذه القاعدة

 

 

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 

ى إلى جهة بناءً على الاجتهاد في  -1
 
لو أنَّ شخصًا صل

ر   أخرى في القبلة، فتغيَّ
ً
ة القبلة، ثمَّ اجتهد مر 

ه لا يُحكم على صلاته الأولى بالبطلان؛  اجتهاده؛ فإنَّ

ه بناها على الاجتهاد، والاجتهاد لا   يُنقَض بمثله.لأنَّ

لو أنَّ قاضيًا اجتهد في مسألة وحكم فيها، ثم  -2

ر اجتهاده؛  ، فتغيَّ
ٌ
عُرضت عليه مسألة أخرى مشابهة

ه لا يعود إلى القضية الأولى لينقض حكمه فيها؛  فإنَّ

 الاجتهاد لا يُنقَض بمثله.لأنَّ 

ٍّ لمسألةٍّ من 
ه إذا حصل اجتهادٌ في حكم شرعي  أنَّ

حري، المسائل بطريق ا لفتوى أو القضاء أو التَّ

نه ذلك الاجتهاد، ثمَّ  مض يَ الحكم الذي تضمَّ
ُ
وأ

ر اجتهاد  وقعت مسألة أخرى مناظرة لها، فتغيَّ

المجتهد، سواءٌ أكان هو المفتي أم القاض ي نفسه، 

ه لا يصحُّ نقض  أم غيره، إلى حكم مخالف؛ فإنَّ
ابق بهذا الاجتهاد المخالف.  الاجتهاد السَّ

الثة
َّ
ة الث  القاعدة الكليَّ

3 

ة على هذه القاعدة
 
 الأدل

 

 
:
ً
قل: أولَ

َّ
على عدم  أجمع الصحابة  دليل الن

ابق، وذلك أن  أبا بكر  مشروعية نقض الاجتهاد الس 

  قد حكم في مسائل باجتهاده، وخالفه فيها عمر

 ا وليَ عمر
َّ
الخلافة لم ينقض تلك  ، ولم

حابة  ه الص  على ذلك،  الاجتهادات، وقد أقرَّ

 فكان إجماعًا.

ه لو ساغ نقض العمل  دليل العقل: ثانيًا: فلأنَّ

ر اجتهاد  بالاجتهادات في الفتاوى والأقضية، كلما تغيَّ

المجتهد لما استقر  حكمٌ في حادثة؛ لأنَّ الاجتهاد 
ة والأمارات.

 
ظر في الأدل ل بتكرير النَّ  للتبدُّ

ٌ
 عُرضة
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هُ 
ُ
اؤ

ا
رُما إعْط هُ حا

ُ
ذ

ْ
خ

ا
رُما أ ا حا  ما

 
2 

 ى القاعدةمعن

 

1 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ )قوله تعالى:  -1

 .[2]المائدة:(ئې

 للآخذ على أخذ  وجه الاستدلَل:
ً
م يُعَدُّ إعانة يء المحر 

َّ
أنَّ إعطاء الش 

ت الآية على تحريمه،  عاون على الإثم، وقد نص  م، فهو من الت  المحر 

مٌ في الأصل. مًا، كما أنَّ أخذه محر  م محر   فيكون إعطاء المحر 

كٍّ  -2 سِّ بْنِّ مَالِّ
َ
ن
َ
الَ:  عَنْ أ

َ
هِّ » ق

َّ
عَنَ رَسُولُ الل

َ
مْرِّ  ل

َ
ي الخ : فِّ

ً
رَة

َ
عَش

يَهَا،  ، وَسَاقِّ يْهِّ
َ
ل  إِّ

ُ
ة

َ
حْمُول

َ
هَا، وَالم

َ
ل بَهَا، وَحَامِّ ارِّ

َ
رَهَا، وَش رَهَا، وَمُعْتَصِّ عَاصِّ

هُ 
َ
 ل

ُ
رَاة

َ
ت
ْ

ش
ُ
هَا، وَالم

َ
رِّي ل

َ
ت
ْ

ش
ُ
هَا، وَالم مَنِّ

َ
لَ ث عَهَا، وَآكِّ أخرجه أحمد والترمذي وابن  «وَبَائِّ

 .ماجه، وهو صحيح

ه قد ورد في  وجه الاستدلَل: هذا الحديث لعن طالب الخمر؛ عصرًا، أنَّ

، واللعن دليلٌ على 
ً
أو شربًا، أو شراءً، ولعن باذلها عصرًا أو بيعًا أو حملا

ا يدلُّ على أنَّ ما حرُم أخذه حرُم إعطاؤه. حريم، ممَّ  الت 

الَ:  -3
َ
، ق عَنَ رَسُولُ اللهِّ »عَنْ عَبْدِّ اللهِّ

َ
هُ  ل

َ
ل بَا وَمُؤْكِّ ِّ

لَ الر  أخرجه  «آكِّ

 .ممسل

ه قد ورد في هذا الحديث لعن وجه الاستدلَل: با ومعطيه،  أنَّ آكل الر 

 وهذا صريحٌ في أن  ما حرُم أخذه حرُم إعطاؤه.

ة على هذه القاعدة
 
 الأدل

 

 

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 

ة يحرُم أخذها، فكذلك يحرُم  -1 بوي  ِّيادة الر 
ر شرعًا أنَّ الزَا  ِّ

من المتقر 

 إعطاؤها؛ لأنَّ ما حرُم أخذه حرُم إعطاؤه.

ر شرعًا أنَّ من  -2 ِّ
ِّشوة يحرُم أخذه، المتقر 

ع في الر 
َ
المال الذي يُدف

 فكذلك يحرُم إعطاؤها؛ لأنَّ ما حرُم أخذه حرُم إعطاؤه.

ه يحرُم أخذ الأجرة على أعمال الفسق؛ كالنياحة والعزَاف على  -3 أنَّ

آلات المعازف، فكذلك يحرُم إعطاء المال لمن يقوم بهذه الأعمال؛ 

 لأنَّ ما حرُم أخذه حرُم إعطاؤه.

 

ه  يء الذي يحرُم على الإنسان أن يأخذه؛ فإنَّ
َّ

أنَّ الش 

اه، سواءٌ أكان هذا يحرُم على  غيره أن يعطيه إي 

 الإعطاء على سبيل الابتداء، أم على سبيل المقابلة.

ابعة ة الرَّ  القاعدة الكليَّ

3 

ور  ه يُستثنَى من هذه القاعدة بعض الص  أشار بعض العلماء إلى أنَّ

مًا؛ كما لو  مًا إلا أنَّ الإعطاء لا يكون مُحرَّ التي يكون فيها الأخذ مُحرَّ

ائين  إلى الهج 
ً
لطان مالا ص من أذى ألسنتهم في حال  دفع الس 

ُّ
للتخل

ه يحرُم عليهم أخذ المال مقابل ذلك، ولكن يجوز  فقده للوازع؛ فإنَّ

 للسلطان إعطاؤه.

رورة، الذي  والذي يظهر أنَّ هذا الاستثناء يندرج تحت موضوع الضَّ

م،  م أنَّ لها تأثيرًا في إباحة الإقدام على الأمر المحرَّ ثبت فيما تقدَّ

دَت ا رورة في حال الإعطاء، ولم توجد في حال الأخذ.وهنا وجِّ  لض 

 

 تنبيه
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ا
را الأ

َّ
ذ عا

ا
ا ت

ا
لِ  صْلُ إِذ

ا
د با

ْ
ى ال

ا
ارُ إِل  يُصا

 

2 

 ى القاعدةمعن

 

1 

ة الواردة في القرآن 
 
يمكن أن يُستدل  لهذه القاعدة بالأدل

ر 
ُّ
الة على مشروعية الانتقال إلى الأبدال عند تعذ ة، الد 

 
ن والس 

 المبدلَت؛ ومن ذلك:

 .[33]النساء:(  ې ى ى ئا ئا ئە)قوله تعالى:  -1

  (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)وقوله:  -2

 .[083]البقرة:

بح ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج )وقوله:  -3

 .[021]البقرة:(  بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج

4-  
َ
ي هُرَيْرَة بِّ

َ
ِّ عَنْ أ

ي  بِّ
ى النَّ

َ
ل الَ: جَاءَ رَجُلٌ إِّ

َ
قَالَ: ، ق

َ
، ف

الَ: 
َ
، ق تُ، يَا رَسُولَ اللهِّ

ْ
ك

َ
كَ؟»هَل

َ
ك

َ
هْل

َ
ى « وَمَا أ

َ
عْتُ عَل

َ
الَ: وَق

َ
ق

الَ: 
َ
ي رَمَضَانَ، ق ي فِّ تِّ

َ
قُ »امْرَأ عْتِّ

ُ
دُ مَا ت جِّ

َ
؟هَلْ ت

ً
بَة

َ
، « رَق

َ
الَ: لا

َ
ق

الَ: 
َ
؟»ق عَيْنِّ هْرَيْنِّ مُتَتَابِّ

َ
صُومَ ش

َ
نْ ت

َ
يعُ أ سْتَطِّ

َ
هَلْ ت

َ
، « ف

َ
الَ: لا

َ
ق

الَ: 
َ
ينًا؟»ق سْكِّ ينَ مِّ ِّ

ت  مُ سِّ عِّ
ْ
ط

ُ
دُ مَا ت جِّ

َ
هَلْ ت

َ
 أخرجه ... الحديث.«ف

 مسلمو  البخاري 

لَ  عَنْ  -5
ْ
ث عَامٍّ مِّ

َ
 ط

َ
عَة يْتُ صَانِّ

َ
تْ: مَا رَأ

َ
ال

َ
هَا ق نَّ

َ
، أ

َ
ة

َ
ش عَائِّ

 ِّ
ي  بِّ

ى النَّ
َ
ل هْدَتْ إِّ

َ
، أ

َ
ة يَّ ي  صَفِّ فْس ِّ

َ
تُ ن

ْ
ك

َ
مَا مَل

َ
عَامٌ، ف

َ
يهِّ ط اءً فِّ

َ
ن إِّ

قَالَ: 
َ
هُ؟ ف

ُ
ارَت فَّ

َ
، مَا ك هِّ

َّ
تُ: يَا رَسُولَ الل

ْ
قُل

َ
هُ، ف

ُ
سَرْت

َ
نْ ك

َ
اءٌ »أ

َ
ن إِّ

عَامٌ 
َ
، وَط اءٍّ

َ
ن إِّ

َ
عَامٍّ  ك

َ
ط

َ
، بإسناد أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي «ك

 صحيح.

ة على هذه القاعدة
 
 الأدل

 

 

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 
ر الماء  -1

 
هارة أن تكون بالماء، لكن لو تعذ

 
الأصل في الط

ه، أو للعجزَا عن استعماله، لمرض أو نحوه؛  لعَدَمِّ وجودِّ

راب.
 
يمم بالت ه يُشرَع الانتقال إلى بدله، وهو الت   فإنَّ

ماع في نهار رمضان عتق رقبة،  -2 الأصل في كفارة الجِّ

ه يُنتَقل إلى بدلها، وهو  رت، فإنَّ
َّ
صيام شهرين  لكن لو تعذ

يام انتقل إلى بدله، وهو  ر الص 
َّ
متتابعين، فإذا تعذ

 .الإطعام

ف القادر أن يصوم شهر  -3
 
الأصل في حق  المسلم المكل

ه  ر ذلك بسبب العجزَا للكبر، فإنَّ
َّ
رمضان، لكن لو تعذ

 يُشرَع الانتقال إلى بدله، وهو الإطعام.

ر الأصل في حق  المتمتع أن يذبح هديًا، لكن لو  -4
َّ
تعذ

يام. ه يُشرَع له الانتقال إلى بدله، وهو الص   الهدي، فإنَّ

ها الغاصب بعينها  -5 الأصل في العين المغصوبة أن يردَّ

ه يُشرَع  ر ردُّ العين؛ لتلفها، فإنَّ
َّ
، لكن لو تعذ

ً
سليمة

الانتقال إلى بدلها، والبدل يختلف؛ فالمثل بالمثل، 

 والقيمة بالقيمة.

قة غير الحامل، أن تعتدَّ  -6
 
ِّ المرأة المطل

الأصل في حق 

ر ذلك؛ لكون المرأة صغيرة أو 
َّ
بالحيض، لكن لو تعذ

ها تنتقل إلى البدل، وهو الاعتداد بالأشهر.  آيسة، فإنَّ

ف أداء الأصل ابتداءً، 
َّ
أنَّ يجب على المكل

ه يجب الانتقال إلى  ر الأصل فإنَّ
َّ
لكن لو تعذ

 ءٌ أكان البدل حقيقيًا أم حكميًا.البدل، سوا

ة الخامسة  القاعدة الكليَّ

4 
3 

قة بالبدل ِ
 
 وقفات مُتعل

 

 الوقفة الأولى

 

انية
َّ
 الوقفة الث

 

الثة
 
 الوقفة الث

ابع 
َّ
 الفرق بين البدل والت

ابع في أنَّ  يجتمع البدل مع التَّ

ٍّ منهما حكمُ أصله؛ 
لكل 

فالبدل يقوم مقام المبدَل، 

وحكمه حكم الأصل، وكذلك 

ابع له حكم متبوعه.  التَّ

 ويفترقان في أمور منها:

بدَل لا  -1
ُ
أنَّ البدل والم

ابع مع  يجتمعان، بخلاف التَّ

متبوعه، فلا مانع من 

 اجتماعهما.

2-  
ٌ
أنَّ ثبوت البدل مشروط

بعدم المبدَل، بينما ثبوت 

 بثبوت 
ٌ
ابع مشروط التَّ

 .المتبوع

أنَّ البدل يقوم مقام  -3

ابع لا يقوم  المبدَل، بينما التَّ
 مقام المتبوع.

روع القدرة على الأصل ب
ُّ

عد الش

 في البدل

إذا شرع في البدل ثم قدر على 

الأصل، فهل ينتقل على الأصل، أو 

 يستمر في البدل؟

 لا يخلو الأمر من حالتين:

أن يكون البدل مقصودًا في  -1

نفسه، فهذا يُشرَع له الاستمرار في 

البدل؛ وذلك كما لو قدر على 

وم، أو قدر على  العتق في أثناء الص 

ع على الهدي في أثناء  المتمت 

ه يُشرَع له الاستمرار  وم؛ فإنَّ الص 

 في صومه.

أن يكون البدل مقصودًا لغيره،  -2

فهنا يلزَامه أن يعود إلى الأصل؛ 

وذلك كما لو قدر على الماء في أثناء 

يمم، أو بعد الفراغ منه، وقبل  الت 

ة  لاة، وكذا المعتد  روع في الص 
 

الش

ها  م، فإنَّ تنتقل بالأشهر، لو رأت الد 

إلى الاعتداد بالحيض؛ وذلك لأنَّ 

، فلا يستقرُّ  البدل هنا غير مقصودٍّ

روع في المقصود.  حكمه إلا بالشُّ

 وقت الانتقال إلى البدل

 لا يخلو البدل هنا من ثلاث حالات:

ق الأصل بوقتٍّ يفوت بفواته،  -1
َّ
أن يتعل

 ،
ً
ه يُشرَع الانتقال إلى البدل مباشرة فإنَّ

ولو كان يُرجَى حصول الأصل؛ وذلك كمن 

لاة ولم يجد الماء،  دخل عليه وقت الص 

يمم، وإن كان  فإنَّ له الانتقال إلى الت 

 يرجو القدرة على الماء.

ق الأصل بوقتٍّ يفوت  -2
َّ
أن لا يتعل

لا ضرر في تأخيره، ففي هذه بفواته، و 

الحالة لا يُشرَع الانتقال إلى البدل، إذا 

كان يُرجَى حصول الأصل؛ وذلك كمن 

يرجو وجود ماله الغائب، ليشتري به 

ماع  ، في كفارة القتل، واليمين، والجِّ
ً
رقبة

وم  .في الصَّ

ق الأصل بوقتٍّ يفوت  -3
َّ
أن لا يتعل

وفي تأخيره ضررٌ، فهذا فيه  بفواته،

له خلا  ر إلى مدَى تحم 
َ
ه يُنظ اجح أنَّ ف، والرَّ

رر؛ وذلك كمن يرجو وجود ماله  للض 

هار.
 
 في كفارة الظ

ً
 الغائب، ليشتري به رقبة
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 ال
َّ
 ت

ُ
ف رُّ ةِ  صا حا

ا
صْل

ا ْ
 بِالم

ٌ
وط

ُ
ن ةِ ما عِيَّ ى الرَّ

ا
ل  عا

2 

 القاعدةى معن

 

1 

:
ً
قل: أولَ

َّ
 دليل الن

 .[052:نعام]الأ(  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)قوله تعالى:  -1

ف  وجه الاستدلَل: صرُّ صرُّف في ماله بما فيه صلاحه ونماؤه، ومفهومه عدم جواز التَّ أنَّ الله تعالى قد أباح لولي اليتيم التَّ

قًا للمصلحة. ِّ
ا يدلُّ على أنَّ تصرُّف الوالي بما تحت ولايته ينبغي أن يكون محق  ي إلى إفساده، ممَّ  في مال اليتيم بما يؤد 

ه قد وردت جملة من الأحادي -2 صح لهم، والخيانة في أداء حقوقهم، أنَّ ة، وعدم النُّ عي  حذير من الغش  للر  فيد التَّ
ُ
ث ت

 ومنها:

لَ بْنَ يَسَارٍّ عَنْ  الَ:   مَعْقِّ
َ
عْتُ رَسُولَ اللهِّ ق اشٌّ »يَقُولُ:  سَمِّ

َ
، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غ

ً
ة يَّ يهِّ اُلله رَعِّ رْعِّ

َ
نْ عَبْدٍّ يَسْت مَا مِّ

، هِّ تِّ يَّ رَعِّ   لِّ
َ
ة جَنَّ

ْ
يْهِّ ال

َ
مَ اُلله عَل  حَرَّ

َّ
لا  .أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم «إِّ

الَ:  وَعَنْهُ 
َ
عْتُ رَسُولَ اللهِّ ق لْ مَعَهُمُ »يَقُولُ:  سَمِّ

ُ
مْ يَدْخ

َ
 ل

َّ
لا هُمْ، وَيَنْصَحُ، إِّ

َ
 يَجْهَدُ ل

َ
مَّ لا

ُ
ينَ، ث مِّ سْلِّ

ُ ْ
مْرَ الم

َ
ي أ يرٍّ يَلِّ مِّ

َ
نْ أ مَا مِّ

 
َ
ة جَنَّ

ْ
 .أخرجه مسلم «ال

ق مصالحهم. ِّ
 وهذا يعني وجوب العمل على ما يُحق 

 بعملهم بطاعة الله تعالى؛ 
ٌ
دة ة لهم مقيَّ عيَّ الَ رَسُولُ  عَنْ ابْنِّ عُمَرَ *وورد في الحديث ما يدلُّ على أنَّ طاعة الرَّ

َ
الَ: ق

َ
، ق

هِّ 
َّ
يمَا : »الل مِّ فِّ سْلِّ

ُ
رْءِّ الم

َ
ى الم

َ
 عَل

ُ
اعَة

َّ
مْعُ وَالط  السَّ

َ
يْهِّ وَلا

َ
 سَمْعَ عَل

َ
لا

َ
يَةٍّ ف مَعْصِّ رَ بِّ مِّ

ُ
نْ أ إِّ

َ
، ف يَةٍّ مَعْصِّ مْ يُؤْمَرْ بِّ

َ
هَ مَا ل رِّ

َ
حَبَّ وَك

َ
أ

 
َ
اعَة

َ
ا يدلُّ على أنَّ عملهم بخلاف ما ، فلا تجوز طاعتهم في حال مخالفتهم لطاعة الله أخرجه الترمذي وهو صحيح «ط ، ممَّ

 لله 
ً
ة، يُعَدُّ معصية ق المصلحة للرعيَّ ِّ

ف.يُحق  صرُّ ة ما ينتُجُ من هذا التَّ عيَّ  ، فلا يلزَام الرَّ

رَ عن  ثِّ
ُ
ابِّ ويُضاف إلى هذا ما أ

َّ
ط

َ
خ

ْ
ِّ ": من قوله عُمَرُ بْنُ ال

 
ن هِّ  يإِّ

َّ
نْ مَالِّ الل ى مِّ فْس ِّ

َ
تُ ن

ْ
زََال

ْ
ن
َ
ةِّ  ،أ

َ
زِّل

ْ
مَن يمِّ  بِّ يَتِّ

ْ
ى ال نِّ  ،وَالِّ إِّ

نْهُ  تُ مِّ
َ
ذ

َ
خ

َ
هُ  ،احْتَجْتُ أ

ُ
يْسَرْتُ رَدَدْت

َ
ا أ

َ
ذ إِّ

َ
نَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ  ،ف

ْ
نِّ اسْتَغ أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وابن أبي شيبة في " وَإِّ

في المال؛ بحيث يكون  بيانٌ للمنهج الذي ينبغي أن يكون عليه تصرُّف الإمام ، وهذا من عمر مصنفه، والبيهقي في السنن

ابقة. م في الآية الس  فه بحسب المصلحة التي دلَّ عليها ما تقدَّ  تصرُّ

ا للقاعدة من قول عمر  افعي  نصًّ
 

ة منزلة الولي  من اليتيم((. وقد أخذ الإمام الش عيَّ  هذا، فقال: ))منزلة الإمام من الرَّ

قًا  دليل العقل: ثانيًا: ِّ
فه مٌحق  ظر يقتض ي أن يكون مبنيًا على تحقيق المصلحة، فإذا لم يكن تصرُّ أنَّ الوالي ناظرٌ، والنَّ

ظر في ش يء، فلا يُلتفت إلى  ا، وكلاهما ليس من النَّ
ً
ا أن يكون عبث فه ضررًا، وإمَّ ا أن يكون تصرُّ للمصلحة، فلا يخلو: إمَّ

ى لع
َ
صرُّف في هذه الحال، بل يُلغ  دم الفائدة فيه.هذا التَّ

 

ة على هذه القاعدة
 
 الأدل

 

 

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 

لطان بينهم في العطاء،  -1 ة تقتض ي أن يُساوي السُّ عي  أنَّ مصلحة الرَّ

ين وأهل الإسلام، ولا  وأن لا يُفاضل بينهم إلا بحسب نفعهم للد 

ه لا مصلحة في هذا.  يجوز أن يُفاضل بينهم فيما عدا ذلك؛ لأنَّ

ن الوالي لإ  -2 ِّ
ة تقتض ي أن يُعي  عي  لاة بهم أنَّ مصلحة الرَّ مامة الص 

لاة خلف  ن إمامًا فاسقًا؛ لأنَّ الص  ِّ
، ولا يجوز أن يُعي 

ً
إمامًا عدلا

 الفاسق مكروهة، ولا مصلحة في ذلك.

اظر عليه وظيفة  -3 ث النَّ أنَّ مصلحة الوقف والواقف، أن لا يُحدِّ

في الوقف بغير شرط الواقف، ولا تقتضيها مصلحة الوقف؛ لأنَّ 

اظر على الو   قف مبنيٌ على المصلحة.نظر النَّ

أنَّ مصلحة المرأة التي لا ولي لها، أن يليَ أمرها القاض ي، وعليه  -4

أن يتصرَّف في تزَاويجها بما تقتضيه المصلحة، فيزوجها من الكفء، 

ه لا مصلحة في ذلك. ؛ لأنَّ  ولا يجوز أن يزَاوجها من غير كفءٍّ

 

عية سواءٌ  أنَّ مقتض ى الولاية على الرَّ

 أكانت 
ً
ة  عام 

ً
لطان-ولاية ، -وهي ولاية السُّ

ة  ، أن -وهي ولاية من دونه-أم ولاية خاص 

ة، أو  يني   للمصلحة الد 
ً
قَة ِّ

تكون محق 

ة لهم. نيوي   الد 

ادسة ة السَّ  القاعدة الكليَّ

3 
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اجُ  را
ا
خ

ْ
انِ  ال ما  بِالضَّ

1 2 

ابعة ة السَّ  القاعدة الكليَّ

 معنى القاعدة

 المعنى الإفرادي

المراد به: المنافع  :الخراج

المنفصلة التي تحصل من 

يء، وهي مستندة إلى 
َّ

الش 

سبب مشروع؛ كسكنى 

ابة. ار، وأجرة الدَّ  الدَّ

مان:  الباء للعوض. بالضَّ

مان هو: الالتزام  والضَّ

ل تبعة  عويض، وتحمُّ بالت 

يء.
 

 الش 

 

 

أنَّ استحقاق المنفعة المنفصلة التي 

يء، والتي تستند 
َّ

إلى تحصل من الش 

سببٍّ مشروع، تكون عوضًا عن 

يء؛ من نقصٍّ أو 
َّ

ل تبعة ذلك الش  تحمُّ

هلاكٍّ ونحوهما، ومعنى هذا أنَّ 

استحقاق تلك المنافع يكون لمن 

بعة، فيكون استحقاق  ل تلك التَّ يتحمَّ

بعة. ل التَّ  المنفعة، في مقابل تحمَّ

 المعنى الإجمالي

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 

ة  -1 لو أنَّ شخصًا اشترى سيارة، ثمَّ استعملها لعدَّ

، ثمَّ وجد 
ً
رها، وكسب من وراء ذلك مالا أيام، أو أج 

ها للبائع؛ فإنَّ ما حصل من بها عيبًا، فأر  اد رد 

يارة من منفعة، أو مالٍّ لا يحقُّ للبائع المطالبة  الس 

ه خراج، فيكون للمشتري مقابل  بعوضٍّ عنه؛ لأنَّ

يارة  .ضمانه للس 

الشقص هو: -لو أنَّ شخصًا اشترى شقصًا  -2

ركاء في أرضٍّ  -القطعة من الأرض من أحد الشُّ

ريك
 

الآخر، وكان  مشتركة، ثمَّ شفع فيها الش

قص؛ بأن أخذ ثمرته أو  المشتري قد استغلَّ الشَّ

فيع مطالبة 
 

أجرته، فهي للمشتري، وليس للش

ه خراج، فيكون للمشتري مقابل  ها؛ لأنَّ المشتري برد 

قص.  ضمانه للشَّ

ليل على هذه القاعدة  الدَّ

 

 

3 

نْدَهُ مَا  امَ عِّ
َ
ق

َ
أ
َ
مًا، ف

َ
لا

ُ
 ابْتَاعَ غ

ً
نَّ رَجُلا

َ
، أ

َ
ة

َ
ش عَنْ عَائِّ

يمَ  نْ يُقِّ
َ
هُ أ

َّ
اءٍّ الل

َ
ى  ،ش

َ
ل اصَمَهُ إِّ

َ
خ

َ
هِّ عَيْبًا، ف مَّ وَجَدَ بِّ

ُ
ث

 ِّ
ي  بِّ

، النَّ هِّ
َّ
جُلُ: يَا رَسُولَ الل قَالَ الرَّ

َ
، ف يْهِّ

َ
هُ عَل رَدَّ

َ
، ف

هِّ 
َّ
قَالَ رَسُولُ الل

َ
ي، ف مِّ

َ
لا

ُ
لَّ غ

َ
دِّ اسْتَغ

َ
رَاجُ : »ق

َ
خ

ْ
ال

مَانِّ  الضَّ  .أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وهو حسن «بِّ

بيَّ   هذا الحديث نصٌّ في القاعدة؛ فقد جعل النَّ

المشتري من العبد، في مقابل  المنفعة التي استفادها
 ضمانه له لو تلف عنده، أو حدث به نقص.

دٌ بشرطين:  إعمال هذه القاعدة مقيَّ

دة من الأصل،  -1 ِّ
 
أن تكون المنفعة منفصلة، غير متول

ابة، أو صوفها،  ا إن كانت المنفعة متصلة؛ كلبن الد  أمَّ

جر، أو كانت منفصلة ومتولدة من الأصل؛ 
 

وثمر الش

ها تكون في ملك مالك الأصل المتولدة  كولد ابة؛ فإنَّ الد 

مان وعدمه  .منه، وخراجها له، دون نظر إلى الض 

 إلى سبب مشروع؛  -2
ً
أن تكون المنفعة مستندة

ا لو استندت المنفعة إلى سبب غير  . أمَّ
ً
راء مثلا

 
كالش

ها لا تباح للغاصب، ولا  ، فإنَّ
ً
مشروع؛ كالغصب مثلا

كانت في ضمانه؛ فلو أنَّ شخصًا  يكون خراجها له، وإن

ه يحقُّ لمالكها مطالبة  رها، فإنَّ غصب سيارة وأجَّ

الغاصب بمقابل أجرتها التي أخذها مع أنَّ ضمانها على 

 الغاصب.

4 

 القاعدة شروط إعمال هذه
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مِ 
ْ
ن
ُ
رْمُ بالغ

ُ
 الغ

1 2 

ا
َّ
ة الث  منةالقاعدة الكليَّ

 معنى القاعدة

 المعنى الإفرادي

رْم
ُ
المراد به: ما يلزَام المرء  :الغ

لٍّ 
، أو تحمُّ من تعويضٍّ

بعية.  للتَّ

م:
ْ
ن
ُ
الباء للعوض، وهو ما  بالغ

يحصل للمرء من المنافع 

 بة له.المطلو 

 

 

أنَّ ما يلزَام المرء من تبعاتِّ ش يءٍّ 

مطلوبٍّ له، تكون في مقابل 

يء، حتى 
َّ

حصول منافع ذلك الش 

د من ينتفع بذلك  ه لو تعدَّ إنَّ

بعات عليهم  يء، كانت التَّ
َّ

الش 
 بقدر انتفاعهم.

 المعنى الإجمالي

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 

عير-أنَّ نفقة رد  العارية إلى صاحبها  -1
ُ
تجب على ، -الم

رْمٌ(، والانتفاع 
ُ
د  هنا )غ ه المنتفع بها، فنفقة الرَّ ستعير؛ لأنَّ

ُ
الم

ر أنَّ ) نْمٌ(، وقد تقرَّ
ُ
نْم)غ

ُ
رْمُ بالغ

ُ
 .(الغ

ع، تجب على  ودِّ
ُ
وعكس هذا نفقة رد  الوديعة إلى صاحبها الم

ودَع؛ لأنَّ مصلحة الانتفاع بالوديعة 
ُ
ع نفسه، لا على الم ودِّ

ُ
الم

ر أنَّ له، فنفقة الرَّ  نْمٌ(، وقد تقرَّ
ُ
رْمٌ(، والانتفاع )غ

ُ
د  هنا )غ

نْم)
ُ
رْمُ بالغ

ُ
 .(الغ

شتري؛  -2
ُ
أنَّ أجرة كتابة صك  عقد المبايعة تكون على الم

ة إليه، فأجرة  ه توثيق لانتقال الملكي  ه المنتفع به، حيث إنَّ لأنَّ

ر أنَّ  نْمٌ(، وقد تقرَّ
ُ
رْمٌ(، والانتفاع )غ

ُ
الكتابة هنا هنا )غ

نْم)
ُ
رْمُ بالغ

ُ
 .(الغ

ار المشتركة بين شخصين فأكثر، تكون  -3 أنَّ نفقة عمارة الدَّ

ار بحسب مقدار  عليهم بقدر مُلكهم؛ لأنَّ انتفاعهما من الد 

نْمٌ(، 
ُ
رْمٌ(، والانتفاع )غ

ُ
عمير هنا )غ ٍّ منهم؛ فنفقة التَّ

مُلك كل 

ر أنَّ ) نْموقد تقرَّ
ُ
رْمُ بالغ

ُ
 .(الغ

ا له أخ فقير؛ فإنَّ نفقة الأخ القريب لو أنَّ شخصًا غن -4 يًّ

 ، ه لو مات الفقير ورثه الغني  ؛ لأنَّ الفقير تكون على أخيه الغني 

رْمٌ(، ومنفعة إرثه لو مات 
ُ
فالنفقة على الأخ الفقير هنا )غ

ر أنَّ ) نْمٌ(، وقد تقرَّ
ُ
نْم)غ

ُ
رْمُ بالغ

ُ
 .(الغ

ابها إلى إلقاء  -5
 
لو أشرفت سفينة على الغرق، واحتاج رك

بعض الأمتعة؛ فإنَّ ضمان الأمتعة يكون على جميع الر كاب، 

بعدد رؤوسهم؛ لتساويهم في نفع إلقاء الأمتعة، فضمان 

ر أنَّ  نْمٌ(، وقد تقرَّ
ُ
رْمٌ(، ومنفعة إلقائها )غ

ُ
الأمتعة هنا )غ

نْم)
ُ
رْمُ بالغ

ُ
 .(الغ

ة على هذه القاعدة
َّ
 الأدل

 

 

3 

ھ ھ ھ ھ ے ے )قوله تعالى:  -1

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

 .[233]البقرة:(  ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

 وجه الاستدلَل منه في موضعين:

ل: أنَّ الله تعالى قد جعل إرضاع الوالدات،  الأو 

رْم-سواءٌ كنَّ زوجات أم مطلقات 
ُ
، في -وهو غ

نْم-مقابل رزقهنَّ وكسوتهنَّ 
ُ
، فدلَّ على أنَّ -وهو غ

نْم.
ُ
رْم بالغ

ُ
 الغ

اني:
 
،  الث بي  أنَّ الله تعالى قد أوجب على وارث الص 

وهو -نفقة رضاعته، كلٌّ حسب مقدار إرثه منه 

رْم
ُ
نْم-، في مقابل إرثهم منه -غ

ُ
، فدلَّ على -وهو غ

نْم.
ُ
رْم بالغ

ُ
 أنَّ الغ

رِّ بْنِّ عَبْدِّ اللهِّ  عَنْ  -2  الَ:  جَابِّ
َ
الَ  ق

َ
 اللهِّ  رَسُولُ  ق

: « ي قُوا اَلله فِّ اتَّ
َ
مُوهُنَّ ف

ُ
ت
ْ
ذ

َ
خ

َ
مْ أ

ُ
ك نَّ إِّ

َ
، ف سَاءِّ ِّ

 
الن

مْ 
ُ
ك

َ
، وَل مَةِّ اللهِّ لِّ

َ
ك  بِّ

رُوجَهُنَّ
ُ
تُمْ ف

ْ
ل
َ
، وَاسْتَحْل مَانِّ اللهِّ

َ
أ بِّ

نْ  إِّ
َ
هُ، ف

َ
رَهُون

ْ
ك

َ
حَدًا ت

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
رُش

ُ
نَ ف

ْ
ئ  يُوطِّ

َ
نْ لا

َ
نَّ أ يْهِّ

َ
عَل

كَ  لِّ
َ
نَ ذ

ْ
عَل

َ
هُنَّ  ف

َ
، وَل ِّحٍّ

يْرَ مُبَر 
َ
اضْرِّبُوهُنَّ ضَرْبًا غ

َ
ف

عْرُوفِّ 
َ ْ
الم  بِّ

سْوَتُهُنَّ هُنَّ وَكِّ
ُ
زْق مْ رِّ

ُ
يْك

َ
 .أخرجه مسلم «عَل

وجة  وجه الاستدلال: أنَّ الحق  الذي على الزَا 

رْمًا، وهو 
ُ
لزَاوجها فيما ورد في هذا الحديث يُعَدُّ غ

فقة عليها، والإحسان إليها. نْمها بالن 
ُ
 في مقابل غ

فيد عكس ما أفادته القاعدة هذه القاعدة 
ُ
ت

مان( أفادت أنَّ  ابعة؛ فقاعدة: )الخراج بالض  السَّ

خص، تكون في  المنفعة التي يحصل عليها الشَّ

يء، وقاعدة: )
َّ

له تبعات ذلك الش  رْمُ مقابل تحمُّ
ُ
الغ

نْم
ُ
يء، تكون في بالغ

َّ
له تبعات الش  ( أفادت أنَّ تحمُّ

 مقابل ما يحصل له من منفعة.

نْمير معاكسٌ لنص  قاعدة: )*هناك تعب
ُ
رْمُ بالغ

ُ
(، الغ

نْموهو قولهم: )
ُ
رْمُ  الغ

ُ
(، ومعنى هذا اللفظ بالغ

مان(.  لمعنى قاعدة: )الخراج بالضَّ
ٌ

 مرادف

 *يذكر بعض العلماء قاعدة:

عمة(. ِّ
قمة بقدر الن  ِّ

قمة، والن  ِّ
عمة بقدر الن  ِّ

 )الن 

قمة( مرادف لقاعدة:  ِّ
عمة بقدر الن  ِّ

قوله: )الن 

مان(، و))الخ نْمراج بالضَّ
ُ
رْمُ  الغ

ُ
 (.بالغ

عمة( ِّ
قمة بقدر الن  ِّ

 مرادف لقاعدة: وقوله: )والن 

نْم)
ُ
رْمُ بالغ

ُ
 (.الغ

4 

ابعة القاعدة علاقة هذه  بالقاعدة الس 
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ا
ان ما افِي الضَّ

ا
رْعِيُّ يُن

َّ
 الش

ُ
از وا جا

ْ
 ال

1 2 

اسعة
َّ
ة الت  القاعدة الكليَّ

 معنى القاعدة

 المعنى الإفرادي

المراد به:  :الجواز الشرعي

 ، فٍّ ة لأي  تصرُّ رعيَّ الإباحة الشَّ

ا.
ً
 أم ترك

ً
 سواءٌ أكان فعلا

مان: هو الالتزام  الضَّ

ل تبعة  عويض، وتحمُّ بالت 

يء.
 

 الش 

 

 

صرُّف المباح شرعًا  أنَّ التَّ

؛ فإنَّ 
ٌ

ب عليه إتلاف إذا ترتَّ

هذا الإتلاف لا يكون 

.
ً
 مضمونا

 الإجماليالمعنى 

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 

ريق  -1
 
لو أنَّ شخصًا حفر حفرة في ملكه، أو في الط

العام بإذن ولي الأمر، فسقط فيها إنسان أو 

ه لا ضمان على  حيوان، وحصل له تلف؛ فإنَّ

رعي  
 

الحافر؛ لأنَّ فعله هذا جائزَا شرعًا، والجواز الش

مان  .يُنافي الضَّ

ة ليحمل  -2 لو أنَّ شخصًا استأجر سيارة أو داب 

ه لا  لها قدر المعتاد، فتلفت، فإنَّ عليها، ثمَّ حمَّ

 جائزًَاا شرعًا، والجواز 
ً
ه فعل فعلا يضمن؛ لأنَّ

مان رعي  يُنافي الضَّ
 

 .الش

ا  -3 لو أنَّ شخصًا كان أجيرًا في إصلاح سيارة، فلمَّ

ا عنده حتى يعطيه أجرة طلبها مالكها منه، حبسه

ه فعل  ه لا يضمن؛ لأنَّ إصلاحها، فتلفت عنده، فإنَّ

مان رعي  يُنافي الضَّ
 

 جائزًَاا شرعًا، والجواز الش
ً
 .فعلا

لو أنَّ شخصًا التقط لقطة، فأنفق على العين  -4

فقة على صاحبها،  الملتقطة بأمر القاض ي، ليرجع بالنَّ

ا طلبها مالكها منه حبسها عنده، ح تى يعطيه فلمَّ

ه لا يضمن؛  مقابل نفقته عليها، فتلفت عنده، فإنَّ

رعي  يُنافي 
 

 جائزًَاا شرعًا، والجواز الش
ً
ه فعل فعلا لأنَّ

مان  .الضَّ

ليل على هذه القاعدة  الدَّ

 

 

3 

 يُستدل  لهذه القاعدة بدليلين:

يء  أحدهما من المعنى:
َّ

صاف الش 
 
وحاصله: أنَّ ات

ي،  عد  رع يمنع من وصفه بالتَّ بالجواز في حكم الشَّ

مان  ي امتنع ترتيب الضَّ عد  وإذا امتنع وصفه بالتَّ

ب  ي، ترتَّ عد  ه لو ثبت وصفه بالتَّ عليه، بدليل أنَّ

مان.  عليه ثبوت الضَّ

ـــــــــــه يُمكـــــــــــن أن يُســـــــــــتدلَّ لـــــــــــبعض صـــــــــــور  ثانيهميييييييييييا: أنَّ

ــــــور  ة التــــــي يكــــــون الفاعــــــل فيهــــــا القاعــــــدة، وهــــــي الصُّ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )محســــنًا؛ بقولــــه تعــــالى: 

 .[20]التوبة:(  ہ ھ ھ

مـــــــا ذكـــــــره الشـــــــيخ عبـــــــد الـــــــرحمن  وجيييييييه الاسيييييييتدلَل:

ــــعدي فــــي )تفســــيره(: " ويســــتدل بهــــذه الآيــــة علــــى الس 

قاعدة وهي: أن من أحسن على غيره، في ]نفسه[ أو 

ذلك، ثم ترتـب علـى إحسـانه نقـص  في ماله، ونحو

أو تلـــــف، أنـــــه غيـــــر ضـــــامن لأنـــــه محســـــن، ولا ســـــبيل 

 ن"اهـ.حسنيعلى الم

دٌ بشرطين:  إعمال هذه القاعدة مقيَّ

دًا بشرط  أحدهما: صرُّف المباح مقيَّ أن لا يكون التَّ

لامة.  السَّ

 عن إتلاف مال  ثانيهما:
ً
صرُّف المباح عبارة أن لا يكون التَّ

رورة.  غيره لأجل نفسه، وذلك في حال الضَّ

ابقة المذكورة  وهذا ما نلحظه في جميع الفروع الس 

 على هذه القاعدة.
ً
 أمثلة

رطان أو  ق فيها هذا الشَّ ومن الأمثلة التي لم يتحقَّ

 أحدهما:

ريق العام،  -1
َّ
لو أنَّ شخصًا أتلف شيئًا بمروره في الط

ريق العام، وإن كان 
َّ
ه يضمنه؛ لأنَّ المرور في الط فإنَّ

دٌ  ه مقيَّ لامة.مباحًا شرعًا، إلا أنَّ  بشرط السَّ

ه  -2 لو أنَّ شخصًا اضطر إلى طعام غيره، فأكله، فإنَّ

يضمنه؛ لأنَّ الإتلاف هنا بطريق الأكل، وإن كان مباحًا 

ه عبارة عن إتلاف مال غيره لأجل نفسه في  شرعًا، إلا أنَّ

ل حقَّ  م أنَّ )الاضطرار لا يُبطِّ رورة، وقد تقدَّ حال الضَّ

 الغير(.

اب رطان السَّ رقا(، *الشَّ قان ذكرهما )الشيخ أحمد الزَا 

رقا( في ))المدخل الفقهي   وجمعهما )الشيخ مصطفى الزَا 

العام(( في قيد واحد، فقال: "وهذه القاعدة فيما يظهر 

 بأن يكون الجواز الشرعي جوازًا مطلقًا، فلو كان 
ٌ
دة مقي 

مان". ثمَّ اقترح في آخر  ه ينافي الضَّ دًا، فإنَّ جوازًا مقي 

 دة أن يكون نصُّ القاعدة:شرحه للقاع

مان(. ق يُنافي الضَّ
َ
طل

ُ
رعي  الم

 
 )الجواز الش

4 

 القاعدة شروط إعمال هذه
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نِهِ 
ْ
 إذ

ا
يْرِ بِلا

ا
غ

ْ
كِ ال

ْ
 فِي مِل

ا
ف رَّ صا

ا
ت  يا

ْ
ن

ا
دٍ أ حا

ا
 لِأ

ُ
جُوز  يا

ا
 لَ

 
2 

 ى القاعدةمعن

 

1 

ِضا في 
الة على اشتراط الر  ة الدَّ رع العام 

َّ
ة الش

َّ
يُستدلُّ لهذه القاعدة بأدل

 العقود ونحوها، مثل:

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ): قوله تعالى -1

 .[22]النساء:(  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

الَ  -2
َ
هِّ  رَسُولُ ق

َّ
نْهُ »:  الل فْسٍّ مِّ

َ
يبِّ ن طِّ  بِّ

َّ
لا لُّ مَالُ امْرِّئٍّ إِّ  يَحِّ

َ
أخرجه  «لا

 .، وهو صحيحأحمد

ا خاليًا من  وجه الاستدلَل:
ً
ف صرُّف العاري من الإذن يُعَدُّ تصرُّ أنَّ التَّ

ِّضا لا 
ف الخالي من الر  صرُّ مان على أنَّ التَّ ليلان المتقد  ِّضا، وقد دلَّ الدَّ

الر 

صرُّف العاري من الإذن غير صحيح. ، ولا يحلُّ به المال، فيكون التَّ  يصحُّ

ليل على هذه القاعدة  الدَّ

 

 

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 
ا منطوق القاعدة، فمن أمثلته:  أمَّ

فه لا يجوز،  -1 لو أنَّ شخصًا أخذ سيارة غيره بدون إذنه، واستعملها، فإنَّ تصرُّ

ه يجب عليه  يارة، أو حدث بها عيب؛ فإنَّ ه يُعَدُّ غاصبًا، فلو تلفت الس  ولذا فإنَّ

 ضمانه.

، إلا إن أجاز المالك،  -2 لو أنَّ شخصًا باع بيتًا لغيره بدون إذنه، فإنَّ البيع لا يصحُّ

ه لا يصحُّ مُطلقًا.وتكون  ا إذا لم يُجزَاه؛ فإنَّ ابقة، وأمَّ  الإجازة اللاحقة كالوكالة السَّ

ا المفهوم المخالف لنص  القاعدة، فمن أمثلته:  وأمَّ

فه  -1 لو أنَّ شخصًا أذن لآخر أن يبيع سيارته، فقام المأذون له ببيعها، فإنَّ تصرُّ

ص ه تصرُّف مأذون فيه على سبيل التَّ  ريح.صحيح؛ لأنَّ

يف بالانتفاع ببعض ما  -2 لو أنَّ شخصًا نزَال ضيفًا على آخر، فقال هذا الض 

ف؛ كالجلوس على بعض فرشه، أو الانتفاع بإضاءة البيت، أو  يملكه المضي 

رع.
 

ه تصرُّف مأذونٌ فيه عن طريق الش فه يصحُّ وينفذ؛ لأنَّ  بتكييفه، فإنَّ تصرُّ

فه يصحُّ لو أنَّ ولي  اليتيم تصرَّف في ماله  -3  لليتيم، فإنَّ تصرُّ
ٌ
ا فيه مصلحة

ً
ف تصرُّ

رع.
 

ه تصرُّف مأذونٌ فيه عن طريق الش  وينفذ؛ لأنَّ

 

، ولا يصحُّ منه أن يتصرَّف في  ه لا يحلُّ لأحدٍّ أنَّ

ا، بدون إذنٍّ من  ا، أو قوليًّ ا فعليًّ
ً
ف ملك غيره، تصرُّ

رع، وهذا ما أفاده منطوق  المالك، أو إذنٍّ من الشَّ

 القاعدة.

صرُّف في ملك الغير  ا مفهومها: فأفاد أنَّ التَّ وأمَّ

، أو بإذنٍّ 
ً
بإذنٍّ منه؛ سواءً أكان صريحًا، أم دلالة

رع، يكون مباحًا وصحيحًا.  من الشَّ

ة العاشرة  القاعدة الكليَّ

3 
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رًا نْ مُجْبا
ُ
ك مْ يا

ا
ا ل مِرِ ما

ْ
 الْ

ا
اعِلِ لَ

ا
ف

ْ
ى ال

ا
فِعْلُ إل

ْ
 ال

ُ
اف

ا
 يُض

2 

 ى القاعدةمعن

 

1 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ )قوله تعالى: يُستدلُّ لهذه القاعدة ب

 .[281:بقرة]ال  (ۅ ۅ ۉ ۉ

كليف بما كان  وجه الاستدلَل: ه يحصل التَّ ن هنا أنَّ أنَّ الله تعالى قد بي 

ه يكون من كسبه واكتسابه، أي:  ف، ولذلك فإنَّ
َّ
كل

ُ
 في قدرة الم

ً
داخلا

 
ُ
 عنه، ويدخل فيه ما فعله الم

ً
، وهو في يكون مسؤولا ف بأمرٍّ من أحدٍّ

َّ
كل

 عنه.
ً
ه يكون مسؤولا  حدود قدرته، فإنَّ

ف به، ولا 
َّ
ه لا يُكل ف، فإنَّ

َّ
كل

ُ
ومفهوم ذلك أنَّ ما كان خارجًا عن قدرة الم

 عنه، ولا يُنسَب إليه، ومنه ما 
ً
يكون من اكتسابه، فلا يكون مسؤولا

 كان مُكرَهًا على فعله.

ليل على هذه القاعدة  الدَّ

 

 

ة على القاعدةأمثلة للفروع   المبنيَّ

 
ا منطوق القاعدة، فمن أمثلته:  أمَّ

ريق العام، ثم وقع فيها إنسان، أو  -1
 
لو أنَّ شخصًا أمر آخر بحفر حفرة في الط

مان يكون على الفاعل دون الآمر.  دابة، فإنَّ الضَّ

شخصًا أغرى شخصًا آخر مكلفًا، بإتلاف مالٍّ لغيره، ففعل، فإنَّ الإتلاف لو أنَّ  -2

ف دون  تلِّ
ُ
مان يجب على الم ف الفاعل دون الآمر، ولذلك فإنَّ الضَّ تلِّ

ُ
ق بالم

َّ
يتعل

 الآمر.

ب عليها ضررٌ، فإنَّ ضمان  -3 ، ففعل، وترتَّ لطان أمر شخصًا بإيقاد نارٍّ لو أنَّ السُّ

لط رر يكون على الس  ر.الض  جبِّ
ُ
لطان يُعَدُّ في حكم الم  ان الآمر، دون الفاعل؛ لأنَّ الس 

ق  -4
َّ
مان يتعل ا بإتلاف مالٍّ لغيره، ففعل، فإنَّ الضَّ فًا أمر صبيًّ

َّ
لو أنَّ شخصًا مُكل

ر. ِّ
ر، أو مُغر  ا مُجبِّ ف الآمر إمَّ

َّ
كل

ُ
؛ لأنَّ الم بي  ق بالصَّ

َّ
ف الآمر، ولا يتعل

َّ
كل

ُ
 بالم

ن أنَّ الجدار  -5 لو أنَّ شخصًا قال لآخر: افتح لي بابًا في جداري هذا، ففعل، ثمَّ تبيَّ

ر. ِّ
مان يكون على الآمر دون الفاعل؛ لأنَّ الآمر مُغر   ليس له، فإنَّ الضَّ

ٍّ على مال الغير، 
عَد 

َ
 عن ت

ٌ
أنَّ الفعل الذي هو عبارة

، فإنَّ حكم هذا  أو نفسه، إذا كان بأمرٍّ من أحدٍّ

لفعل يُنسب إلى فاعله، دون الآمر به، إلا إذا كان ا

كرِّه 
ُ
الآمر مُكرِّهًا للفاعل على الفعل، أو في حكم الم

ا، أم  ر به، وسواءٌ أكان الإكراه حقيقيًّ له؛ بأن غرَّ

ا، وحينئذٍّ يُنسَب حكم الفعل إلى الآمر؛ لأنَّ  حكميًّ

المأمور في هذه الحالة، يكون في حكم الآلة في يد 

 الآمر.

ويضاف إلى هذا: ما لو كان الفعل المأمور به 

لمصلحة الآمر، فإنَّ الأمر هنا يكون في حكم 

الوكالة، يقوم فيها المأمور مقام الآمر في حدود 

 الأمر؛ كما لو أمره ببناء داره.

قديري: هو الذي ينتج عن  *الإكراه الحكمي أو الت 

لطان، فإنَّ أمره في حكم الإكراه.  أمر الس 

ة الحادية عشرة  القاعدة الكليَّ

 

3 
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ُ

ابِت
َّ
انِ الث عِيا

ْ
ابِتِ بِال

َّ
الث

ا
انِ ك بُرْها

ْ
 بِال

 
1 2 

انية عشرة
َّ
ة الث  القاعدة الكليَّ

 معنى القاعدة

 المعنى الإفرادي

نة  :البرهان المراد به: البي 

هود العدول. ة؛ كالشُّ رعي 
 

 الش

المراد به: مشاهدة  العِيان:

يء بحاسة البصر.
َّ

 الش 

 

 

ة،  رعي 
 

نة الش ابت بالبي 
َّ
أنَّ الأمر الث

ى حكم الأمر 
َ
ابت بمشاهدة يُعط

َّ
الث

 
ٌ
ة العين، من جهة أنَّ المشاهدة حج 

 لا تسوغ مخالفتها، فكما أنَّ 
ٌ
مُلزَامَة

الأمر المشاهد بحاسة البصر، لا يسع 

الإنسان مخالفته، فكذلك الأمر 

ة، لا تسوغ  رعي 
 

نة الش ابت بالبي 
َّ
الث

مخالفته، وإن كان من المحتمل أنَّ 

نة  الواقع بخلاف ما أفادته البي 

 
 

 الش
ً
هود كذبة

 
ة؛ ككون الش رعي 

لاح، أو وجود سببٍّ  مستترين بالصَّ

لع عليه أحدٌ، ونحو ذلك.
 
ئٍّ لم يط  مبر 

 المعنى الإجمالي

 تنبيه

 
ا
َّ
بُ على إعطاء الث

َّ
ابت يترت

َّ
بت بالبرهان حكم الث

 بالعِيان، ثلاثة أمور:

عَى عليه إنكارٌ بعد ذلك  -1 دَّ
ُ
أن لا يُقبَل من الم

بوت
ُّ
 .الث

عَى عليه بعد القضاء ادعاءٌ،  -2 دَّ
ُ
أن لا يُسمع من الم

بوت.
ُّ
 بخلاف ذلك الث

أن يسري الإثبات بالبرهان على غير المقض ي  -3

عليه من ذوي العلاقة، فيثبت الحكم بالنسبة 

 إليهم أيضًا.

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 

 

3 

هود شهدوا بحصول المبايعة لسلعةٍّ  -1 لو أنَّ الشُّ

لعة تثبُت ما بين شخصين،  ِّ
ة تلك الس  فإنَّ ملكي 

هادة، بمنزلة  للمشتري، ويكون ثبوت ذلك بالشَّ

 .ثبوته بالمعاينة

هود شهدوا بحصول الكفالة في  -2 لو أنَّ الشُّ

ين من شخص لآخر، فإنَّ الكفالة تثبُت،  الدَّ

هادة، بمنزلة ثبوته بالمعاينة  .ويكون ثبوت ذلك بالشَّ

يان في ش يءٍّ  ابت بالعِّ
َّ
ابت بالبرهان عن الث

َّ
يختلف الث

عوى التي  سمَع الدَّ
ُ
يان لا ت ابت بالعِّ

َّ
واحد، وهو أنَّ الث

عوَى تخالفه ه يمكن سماع الدَّ ابت بالبرهان فإنَّ
َّ
ا الث ، أمَّ

 التي تخالفه.

ثه، ونحن  ه قتل مُور  عَى على آخر أنَّ فلو أنَّ شخصًا ادَّ

ها  سمَع؛ لأنَّ
ُ
عوَى لا ت ا، فإنَّ هذه الدَّ ثه حيًّ نشاهد مُور 

يان.  مخالفة لأمرٍّ ثابتٍّ بالعِّ

عَى دينًا على آخر، وأثبته ب نة ولو أنَّ شخصًا ادَّ البي 

عَى عليه في مجلس القضاء، أنَّ  دَّ
ُ
عَى الم ة، ثمَّ ادَّ رعيَّ الشَّ

عوَى  عي أقرَّ بأن لا ش يء له عليه، فإنَّ هذه الدَّ ِّ
د 
ُ
الم

 لأمرٍّ ثابتٍّ بالبرهان.
ٌ
عوَى مُخالفة سمَع؛ لأنَّ هذه الدَّ

ُ
 ت

4 

 تنبيه آخر
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الثة عشرة

َّ
ة الث  القاعدة الكليَّ

ى مِنْ إِ إِ  
ا
وْل

ا
مِ أ

ا
لا

ا
ك

ْ
الُ ال الِهِ عْما  هْما

 مكانة هذه القاعدة وأهميتها 1

 2 

3 

4 

 معنى القاعدة

ليل علييييييييييييييييييييييى هييييييييييييييييييييييذه  الييييييييييييييييييييييدَّ

 القاعدة

 

ِعة عنها
 القواعد المتفر 

 

1 

2 

3 

6 

ة
ا
قِيق حا

ْ
م ال

ا
لا

ا
ك

ْ
صْل فِي ال

ا
 .الأ

4 

ييييييييييييى 
ا
ييييييييييييار إِل يييييييييييية يُصا

ا
قِيق حا

ْ
 ال

ْ
ت را

َّ
ييييييييييييذ عا

ا
إِذا ت

از جا
ْ
 .الم

 

قِهِ، 
ا

لا
ْ
ى إط

ا
ل جْرِي عا قا يا

ا
ل
ْ
ط

ُ ْ
 الم

ً
ة

ا
وْ دِلَل

ا
ا أ صًّ

ا
يِيدِ ن

ْ
ق

َّ
لِيلُ الت مْ دا

ُ
ق مْ يا

ا
ا ل  .ما

هِ.  ِ
 
ل
ُ
رِ ك

ْ
ذِك

ا
 ك

ُ
أ زَّ جا

ا
ت  يا

ا
ا لَ عْضِ ما رُ با

ْ
 ذِك

  
ُ

صْف وا
ْ
رٌ  ال با

ا
ائِبِ مُعْت

ا
غ

ْ
فِي ال وٌ وا

ْ
غ

ا
اضِرِ ل حا

ْ
 .فِي ال

 
ابِ  وا جا

ْ
ادٌ فِي ال الُ مُعا

ا
ؤ  .السُّ

 

5 

لْ  7 مِ يُهْما
ا

لا
ا
ك

ْ
الُ ال را إِعْما

َّ
ذ عا

ا
ا ت

ا
 .إِذ
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ى مِنْ إِ إِ 
ا
وْل

ا
مِ أ

ا
لا

ا
ك

ْ
الُ ال الِهِ عْما  هْما

2 

 مكانة هذه القاعدة وأهميتها

 

1 

 معنى القاعدة

 

 

ليل على هذه القاعدة  الدَّ

 
 ٍ
هذه القاعدة يُمكن أن يُستدلَّ لها بدليلٍ عقلي 

 حاصله:

ي إلى أن يكون الكلام لغوًا، لا  ِّ
أنَّ إهمال الكلام يؤد 

فائدة فيه، وكلام العاقل يُصان عن اللغو ما أمكن 

بإعمال ذلك، وصون الكلام عن اللغو يحصل 

 الكلام واجتناب إهماله.

ة،  ى من الفروع الفقهيَّ هذه القاعدة ذات مكانة عظيمة، يتفرَّع عنها ما لا يُحص َ

اني، الذي عقده للقواعد 
 
 من الكتاب الث

ً
 عاشرة

ً
( قاعدة يوطي  ها )الس  وقد عدَّ

ة. ور الجزَائيَّ ة، التي يتخرَّج عليها ما لا ينحصر من الصُّ  الكليَّ

ة القاعدة  ولم يذكرها بوا مؤلفاتهم بحسب شموليَّ
 
علماء القواعد، الذين رت

فاق عليها، ضمن القواعد الكبرى.
 
 والات

 والذي يظهر أنَّ هذه القاعدة، تقرب من القواعد الكبرى، لما يأتي:

فاق بين العلماء في الجملة، ويظهر هذا من خلال  -1
 
أنَّ هذه القاعدة محل  ات

 تهم بها.تفريعاتهم عليها، وتعليلا

ة ما يكون منها ذو  -2 أنَّ هذه القاعدة تدخل كثيرًا غالب أبواب الفقه، وخاص 

ف.
َّ
ة للمكل فات القوليَّ صرُّ  ارتباطٍّ بالتَّ

ة هذه القاعدة، وكما أنَّ هذه القاعدة  نا على أهمي 
ُّ
ابقين يدل ل الأمرين السَّ وتأمُّ

ها،  ِّ
 
ة كل ف القولي 

َّ
فات المكل ق بأحكام تصرُّ

َّ
قًا تتعل

ُّ
وطرق تصحيحها، فإنَّ لها تعل

ه يجب صونها عن الإهمال والإلغاء، ولذا  ارع؛ من حيث إنَّ كبيرًا بخطابات الشَّ

ة. ة القوليَّ نَّ ق بالأبحاث القرآنية، وأبحاث السُّ
ُّ
 كانت هذه القاعدة ذات تعل

ة هذه القاعدة، ومسيس الحاجة إليها في بناء أحك نا على أهميَّ
ُّ
ه يدل

ُّ
ام وهذا كل

 الفقه.

الثة عشرة
َّ
ة الث  القاعدة الكليَّ

3 

 المعنى الإفرادي

ين متقابلين، 
 
هذه القاعدة مكونة من شق

 أحدهما أرجح من الْخر:

المراد به: حمل  )إعمال الكلام(:أحدهما: 

الكلام على معنًى من المعاني؛ بحيث 

 يكون له ثمرة.

المراد به: حمل  ثانيهما: )إهمال الكلام(:

الكلام على معنًى من المعاني؛ بحيث لا 

 يكون له ثمرة.

 

 

 المعنى الإفرادي

أنَّ الكلام إذا أمكن حمله على معنًى من 

ه المعاني؛ بحيث يكون له ثمرة، كما  أنَّ

أمكن حمله على معنًى من المعاني؛ 

بحيث لا يكون له ثمرة، فإنَّ حمله على 

المعنى الذي له ثمرة، أولى من حمله على 

 المعنى الذي لا ثمرة له.

 



- 63 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ِعة عن قاعدة
 القواعد المتفر 

الِهِ  ى مِنْ إهْما
ا
وْل

ا
مِ أ

ا
لا

ا
ك

ْ
الُ ال  إعْما

1 

2 

3 

6 
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ا

لا
ا
ك

ْ
صْل فِي ال

ا
ةالأ

ا
قِيق حا

ْ
 .ال
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از جا
ْ
ى الم

ا
ار إِل ة يُصا

ا
قِيق حا

ْ
 ال

ْ
ت را

َّ
ذ عا

ا
 .إِذا ت

 
ً
ة

ا
وْ دِلَل

ا
ا أ صًّ

ا
يِيدِ ن

ْ
ق

َّ
لِيلُ الت مْ دا

ُ
ق مْ يا

ا
ا ل قِهِ، ما

ا
لا

ْ
ى إط

ا
ل جْرِي عا قا يا

ا
ل
ْ
ط

ُ ْ
 .الم

هِ.  ِ
 
ل
ُ
رِ ك

ْ
ذِك

ا
 ك

ُ
أ زَّ جا

ا
ت  يا

ا
ا لَ عْضِ ما رُ با

ْ
 ذِك

  
ُ

صْف وا
ْ
ائِبِ  ال

ا
غ

ْ
فِي ال وٌ وا

ْ
غ

ا
اضِرِ ل حا

ْ
رٌ  فِي ال با

ا
 .مُعْت

الُ  
ا
ؤ ابِ السُّ وا جا

ْ
ادٌ فِي ال  .مُعا

 

5 

لْ  7 مِ يُهْما
ا

لا
ا
ك

ْ
الُ ال را إِعْما

َّ
ذ عا

ا
ا ت

ا
 .إِذ
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ة
ا
قِيق حا

ْ
م ال

ا
لا

ا
ك

ْ
صْل فِي ال

ا
 الأ

1 

3 

ةعلاقتها بالقاعدة الك  ليَّ

 

1 

 ى القاعدةمعن

 المعنى الإفرادي

المراد به: اللفظ  الحقيقة:

المستعمل في المعنى الذي 

 اللغة.وضع له في أصل 

 
َ
 ويُقابل الحقيقة

ُ
، المجاز

والمراد به: اللفظ 

المستعمل في غير المعنى 

عَ له في أصل  الذي وُضِّ

، مع وجود  اللغة لعلاقةٍّ

القرينة المانعة من إرادة 

 المعنى الأصلي.

أنَّ الرَّاجح أو الغالب في الكلام 

د بين الحقيقة والمجاز،  إذا تردَّ

أن يُحمَل على الحقيقة؛ لأنَّ 

المعنى الحقيقي  أصلٌ، والمجاز 

ح على  م ويُرج  بدلٌ، والأصل يُقدَّ
 البدل.

 المعنى الإجمالي

2 

هذه القاعدة ترسم لنا منهجًا من مناهج 

إعمال الكلام؛ وذلك إنَّ إعمال الكلام إذا 

كان ممكنًا على وجه الحقيقة، وعلى وجه 

المجاز، فإنَّ الرَّاجح إعماله على وجه 

م في معنى القاعدة  ا تقدَّ
َ
الحقيقة؛ لمِّ

 الإجمالي.

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 

ه بعد ذلك  لو أنَّ  -1 يء، ثمَّ إنَّ
 

شخصًا قال لآخر: وهبتك هذا الش 

 
ٌ
ه أراد بلفظ الهبةِّ البيعَ؛ لأنَّ الهبة حقيقة طالبه بقيمته، بحجة أنَّ

 فيما كان بغير عوض، والأصل في الكلام الحقيقة.

لو أنَّ شخصًا وقف شيئًا على أولاده، فإنَّ البنات يدخلن مع  -2

 في الأبناء والبنات  الأبناء في هذا الوقف؛ لأنَّ 
ٌ
لفظ )الولد( حقيقة

معًا، وقصر لفظ )الولد( على الأبناء فقد مجاز، والأصل في الكلام 

 الحقيقة.

 
ً
فلا

ُ
 -وكذا المفتاح يُعَدُّ من لوازم القُفل، فمن اشترى ق

ً
ه -مثلا ؛ فإنَّ

ى 
َ
يملك مفتاحه؛ لأنَّ المفتاح من لوازم القفل، فيكون تابعًا له، فيُعط

 حكمه.

ة لوازم العين.  لتبعيَّ
ً
عَدُّ أمثلة

ُ
ابقة ت  وهذه الأمثلة السَّ

ل من باعه عنه،  -3
 
ه وك لو أنَّ شخصًا حلف أن لا يبيع شيئًا، ثمَّ إنَّ

 في فعل نفسه، وهو لم 
ٌ
ه لا يحنث في يمينه؛ لأنَّ حلفه حقيقة فإنَّ

 يفعل بنفسه، والأصل في الكلام الحقيقة.

عها بعضهم على قاعدة:  هذه القاعدة فرَّ

م في  )إعمال الكلام أولى من إهماله(، وتقدَّ

ابقة وجه تفريعها عليها.  المسألة الس 

عها بعضهم )كالسيوطي  وابن نجيم( على  وفرَّ

.) ك 
 

 قاعدة: )اليقين لا يزَاول بالش

ووجه تفريعها عليها: أنَّ إرادة المعنى الحقيقي  

م أمرٌ  ِّ
 
نٌ؛ لكونه هو الرَّاجح، في كلام المتكل مُتيق 

هن، وإرادة المعنى المجازي  في  ِّ
 
والمتبادر إلى الذ

الكلام أمر مشكوك فيه؛ لكونه غير متبادر على 

هن، والحمل على اليقين أولى؛ لأنَّ اليقين  ِّ
 
الذ

. ك 
 

 أقوى من الش

4 

 تنبيه
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از جا
ْ
ى الم

ا
ار إِل ة يُصا

ا
قِيق حا

ْ
 ال

ْ
ت را

َّ
ذ عا

ا
 إِذا ت

3 
1 

 ى القاعدةمعن

أنَّ الكلام إذا دار بين الحقيقة والمجاز، ولم يمكن 

ه  ِّ سببٍّ من الأسباب، فإنَّ
حمله على حقيقته، لأي 

ن طريقًا  يُحمَل على مجازه؛ لأنَّ المجاز حينئذٍّ يتعيَّ

 واجتناب إهماله.لإعمال الكلام، 

2 

هذه القاعدة ترسم لنا منهجًا آخر من مناهج 

؛ وذلك بالانتقال من الكلام، واجتناب إهماله
 الحقيقة إلى المجاز، عند تعذر الحقيقة.

2 

ةعلاقتها بالقاعدة الك  ليَّ

 

ة على القاعدة أمثلة  للفروع المبنيَّ

 
ة على هذه القاعدة، يُمكن ذكرها من  ة المبنيَّ الفروع الفقهيَّ

ر الحقيقة؛ وهي ثلاثة أوجه:
ُّ
 خلال ذكر أوجه تعذ

 الوجه الأول 

ر
ُّ
عذ

َّ
 الحقيقي   الت

 وهذا الوجه له صورتان

 أن تكون إرادة المعنى الحقيقي  ممتنعة

لو أنَّ شخصًا وقف شيئًا على  مثالها:

أولاده، ثمَّ لما نظرنا بعد ذلك لم نجد 

، له أولادًا، ولكن وجدنا له أولادَ أولادٍّ 

فإنَّ الوقف يكون لهم؛ لأنَّ لفظ 

 في الولد المباشر، ومجازٌ 
ٌ
)الولد( حقيقة

في الولد غير المباشر، وقد امتنع هنا 

، لعدم  حمل الكلام على معناه الحقيقي 

خص،  وجود أولادٍّ مباشرين لهذا الشَّ

ه  ذا فيُحمَل اللفظ على مجازه؛ لأنَّ إِّ

 
ْ
ى الم

َ
ل يقَة يُصَار إِّ حَقِّ

ْ
رَتْ ال

َّ
عَذ

َ
 .جَازت

1 2 

، ةتكون إرادة المعنى الحقيقي  ممكنأن 

ة
َّ
 ولكن بمشق

لو أنَّ شخصًا حلف على الأكل  مثالها:

جرة، فإنَّ ذلك حقيقة  من هذه الشَّ

في الأكل من خشبها وأوراقها، وهذا 

ة؛ لذلك فهو في  ممكن ولكن بمشقَّ

، فيُصار إلى 
ً
حكم الممتنع حقيقة

مر، فلا يحنث هذا 
َّ
المجاز، وهو  الث

خص إلا إذا أكل من ثمر هذه  الشَّ

ه  جرة؛ لأنَّ
 

رَتْ الش
َّ
عَذ

َ
ذا ت ة إِّ

َ
يق حَقِّ

ْ
ال

جَاز
ْ
ى الم

َ
ل  .يُصَار إِّ

اني
َّ
 الوجه الث

ر
ُّ
عذ

َّ
 العرفي   الت

 

ى  وذلك بأن يكون العرف هو الذي أدَّ

، فيُحمَل الكلام إلى هجران الحقيقة

 حينئذٍّ على المجاز.

لو أنَّ شخصًا حلف أن لا يضع  :مثاله

 
ٌ
، فإنَّ ذلك حقيقة قدمه في دار فلانٍّ

في وضع الجزَاء المعروف من الجسد 

خول عليه في بيته،  فقط، ومجازٌ في الدُّ

وقد دلَّ العرف على عدم إرادة هذا 

، فيُحمَل الكلام على  المعنى الحقيقي 

خص إلا إذا  مجازه، ولا يحنث هذا الشَّ

ه  يقَة دخل البيت؛ لأنَّ حَقِّ
ْ
رَتْ ال

َّ
عَذ

َ
ذا ت إِّ

جَاز
ْ
ى الم

َ
ل  .يُصَار إِّ

الث
َّ
 الوجه الث

ر
ُّ
عذ

َّ
 الشرعي   الت

 

رع ى  وذلك بأن يكون الشَّ هو الذي أدَّ

 .إلى هجران الحقيقة

ل شخصًا آخر  :مثاله
َّ
لو أنَّ شخصًا وك

 في 
ٌ
بالخصومة، فإنَّ الخصومة حقيقة

المنازعة، ومجاز في المرافعة عن هذا 

خص عند القاض ي في دعوىً ما،  الشَّ

رع على عدم إرادة المعنى  وقد دلَّ  الشَّ

رع قد منع من  ؛ لأنَّ الشَّ الحقيقي 

المنازعة، فيُحمَل الكلام على مجازه، 

 له في 
ً
خص وكيلا ويكون هذا الشَّ

ه  يقَة المرافعة؛ لأنَّ حَقِّ
ْ
رَتْ ال

َّ
عَذ

َ
ذا ت إِّ

جَاز
ْ
ى الم

َ
ل  .يُصَار إِّ
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قا 
ا
ل
ْ
ط

ُ ْ
  الم

ً
ة

ا
وْ دِلَل

ا
ا أ صًّ

ا
يِيدِ ن

ْ
ق

َّ
لِيلُ الت مْ دا

ُ
ق مْ يا

ا
ا ل قِهِ، ما

ا
لا

ْ
ى إط

ا
ل جْرِي عا  يا

 

3 

3 

ةعلاقتها بالقاعدة الك  ليَّ

 

1 

 ى القاعدةمعن

 المعنى الإفرادي

ق:
ا
طل

ُ
د من الأمر  الم المجرَّ

الة على بعض  القيود الدَّ

 الأوصاف أو الحدود.

ا: يد نصًّ ِ
قي 

َّ
أن يكون الأمر  الت

مقرونًا بلفظٍّ يدلُّ على بعض 

 الأوصاف أو الحدود.

يد  ِ
قي 

َّ
 الت

ً
أن يكون الأمر  :دلَلة

، أو  ، أو عرفٍّ مقرونًا بحالةٍّ

ا يدلُّ على بعض  نحوهما ممَّ

 الأوصاف أو الحدود.

ة ترسم لنا منهجًا هذه القاعد

د؛  ق والمقيَّ
َ
في إعمال الكلام المطل

ه إذا وجد كلامٌ خالٍّ من  وذلك أنَّ

ه يُعمَل به على  القيود، فإنَّ

ليل على  إطلاقه، فإذا قام الدَّ

دًا؛  ه يُعمَل به مُقيَّ يده فإنَّ ِّ
تقي 

يد بطريق  ِّ
قي  سواءٌ أكان التَّ

لالة. ِّ
 اللفظ، أم بطريق الد 

 

 المعنى الإجمالي

2 

هذه القاعدة ترسم لنا منهجًا من مناهج 

إعمال الكلام؛ وذلك إنَّ إعمال الكلام إذا 

ه يُعمَل به على الإطلاق، وإذا  كان مُطلقًا؛ فإنَّ

دًا؛ فإنَّ  يد.كان مُقيَّ ِّ
قي   ه يُعمَل به على التَّ

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 

ة على هذه القاعدة، يُمكن ذكرها من الفروع  ة المبنيَّ الفقهيَّ

 خلال ذكر حالَت هذه القاعدة؛ وهي لَ تخلو من ثلاث حالَت:

لى  الحالة الأوَّ

ق على إطلاقه
ا
 إجراء المطل

 

ل شخصًا آخر في أن  -1
 
لو أنَّ شخصًا وك

يشتري له سيارة، بقوله: )اشترِّ لي 

سيارة(، فاشترى له الوكيل سيارة 

 
َ
يارة ل: )أردت الس  ِّ

 
بيضاء، فقال الموك

حمراءَ(، فإنَّ لا يُقبَل كلامه هنا؛ لأنَّ 

ق يجري على 
َ
ق، والمطل

َ
توكيله مطل

 إطلاقه.

ا، لو أنَّ شخصًا أعار شخصًا آخر شيئً  -2

ه يجوز  يء(، فإنَّ
َّ

بقوله: )أعرتك هذا الش 

ة، في جميع  للمستعير الانتفاع بالعاري 

وجوه الانتفاع بالحدود المعتادة، ولا 

د الانتفاع بزَامان أو مكان معينين، أو  يتقيَّ

قة، 
َ
ة؛ لأنَّ الإعارة هنا مطل طريقة خاص 

ق يجري على إطلاقه.
َ
 والمطل

ل شخصًا آخ -1
 
ر في أن لو أنَّ شخصًا وك

يشتري له سيارة، بقوله: )اشترِّ لي سيارة 

سوداء(، فاشترى له الوكيل سيارة 

ل قبول  ِّ
 
ه لا يلزَام الموك خضراء، فإنَّ

ا،  يد نصًّ ِّ
قي  ه قد قام دليل التَّ يارة؛ لأنَّ الس 

ه لا  قًا؛ بمعنى: أنَّ
َ
فلا يكون الكلام مُطل

يارة بأي  لونٍّ  يجوز للوكيل شراء الس 

 يختاره هو.

أنَّ شخصًا أعار شخصًا آخر شيئًا،  لو  -2

ة يومين(،  يء لمد 
َّ

بقوله: )أعرتك هذا الش 

يء 
 

ه لا يحق  للمستعير الانتفاع بهذا الش  فإنَّ

ه قد قام دليل  بعد مض ي اليومين؛ لأنَّ

قًا؛ 
َ
ا، فلا يكون الكلام مُطل يد نصًّ ِّ

قي  التَّ

ة التي ذكرها المعير. د بالمد  ه يتقي   بمعنى: أنَّ

 

انية
َّ
 الحالة الث

ا ق نصًّ
ا
 تقييد المطل

 

ل  -1
 
لو أنَّ شخصًا يعمل في حمل الأمتعة، فوك

صديقًا له في أن يشتري سيارة، فاشترى الوكيل 

ه لا  سيارة صغيرة، لا تصلح لحمل الأمتعة، فإنَّ

ه قد قام دليل  يارة؛ لأنَّ ل قبول الس  ِّ
 
يلزَام الموك

ل، فلا يكون  ِّ
 
ل في حالة الموك ِّ

 
، المتمث

ً
يد دلالة ِّ

قي  التَّ

قًا، بمعن
ً
ه لا يجوز للوكيل شراء الكلام مُطل ى: أنَّ

يارة من أي  نوعٍّ يختاره هو.  الس 

ل صديقه في أن  -2
َّ
، وك ٍّ

لو أنَّ طالب علمٍّ شرعي 

يشتري له بعض الكتب، فاشترى له الوكيل كتبًا 

ل  ِّ
 
ه لا يلزَام الموك ب  أو في الهندسة، فإنَّ

 
في الط

يد  ِّ
قي  ه قد قام دليل التَّ قبول هذه الكتب؛ لأنَّ

، ا
ً
ل، فلا يكون الكلام دلالة ِّ

 
ل في حالة الموك ِّ

 
لمتمث

ه لا يجوز للوكيل شراء الكتب  قًا، بمعنى: أنَّ
ً
مُطل

 في أي  علمٍّ يختاره هو.

 

الثة
َّ
 الحالة الث

ق 
ا
 تقييد المطل

ً
 دلَلة
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هِ  ِ
 
ل
ُ
رِ ك

ْ
ذِك

ا
 ك

ُ
أ زَّ جا

ا
ت  يا

ا
ا لَ عْضِ ما رُ با

ْ
 ذِك

 
5 

1 

 ى القاعدةمعن
هذا هو نصُّ القاعدة عند )ابن نجيم( 

ظائر((، وهو في كتابه  ))الأشباه والنَّ

ة((. ها في ))مجلة الأحكام العدلي   نصُّ

ها:  ( فنصُّ يوطي  ركش ي والس  ا عند )الزَاَّ أمَّ

يضَ ) بْعِّ  يَقْبَلُ التَّ
َ

هِّ  ،مَا لا يَارُ بَعْضِّ تِّ
ْ
اخ

َ
 ف

هِّ  ِّ
 
ل
ُ
يَارِّ ك تِّ

ْ
اخ

َ
سْقَاطِّ  ،ك إِّ

َ
هِّ ك  بَعْضِّ

ُ
سْقَاط وَإِّ

هِّ  ِّ
 
ل
ُ
 (، ومعنى العبارتين واحدٌ.ك

2 

هذه القاعدة ترسم لنا منهجًا من مناهج 

؛ وذلك تنزيل الكلام، واجتناب إهمالهإعمال 

ب  ، فيما يترتَّ ِّ
بعض ما لا يتجزَاأ منزلة الكل 

، فيكون 
ً
، يجعل للكلام ثمرة عليه من أحكامٍّ

، ولو كان ذكر البعض لا يقوم 
ً
الكلام مُعمَلا

ِّ هنا، لم يكن للكلام ثمرة، 
مقام ذكر الكل 

، وقد نصَّ القاعدة 
ً
فيكون الكلام مُهمًلا

مِّ إِّ الكبرى على أنَّ 
َ

لا
َ
ك

ْ
نْ إِّ  عْمَالُ ال ى مِّ

َ
وْل

َ
هِّ أ  .هْمَالِّ

4 

 تنبيهان

 

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 
 أ

 ب

، وقد ذكر بعض العلماء -أي: البعض-هذه القاعدة تتحدث عن الجزَاء 

ِّ في الحكم إلا في مسائل قليلة، منها:
 أنَّ الجزَاء لا يزَايد على الكل 

 قال لزَاوجته: )أنتِّ عليَّ كظهر أمي(، فإنَّ هذا يكون  -1
ً
لو أنَّ رجلا

هار، ولو قال: )أنتِّ عليَّ كأمي(، لم يكن هذا صريحًا، بل 
 
صريحًا في الظ

، ولا يقع ظهارًا إلا إذا نواه.
ً
 هو كناية عن الاحترام مثلا

 -أنَّ بعرة البعير اليابسة  -2
ٌ
عَدُّ يُ  -عند من يرى أنَّ فضلة البعير نجسة

سه. ]وذلك لأنَّ  ِّ
نج 

ُ
الجزَاء منها سببًا في تنجيس الماء، والبعرة الكاملة لا ت

للبعرة الكاملة من الصلابة، ما يمنع من اختلاط ش يء من أجزَاائها 

 بالماء، بخلاف جزَائها المنكسر منها[.

جزَائة يكون ذكر  أنَّ ما لا يقبل التَّ

ا-البعض منه 
ً
، -اختيارًا أو إسقاط

قائمًا مقام ذكر الكل  من جهة ما 
ِّ من أحكام.

ب على الكل   يترتَّ

3 

ق نصف زوجته أو  -1
َّ
لو أنَّ شخصًا طل

، بأن قال: )نصفُك طالقٌ، أو 
ً
ربعها مثلا

ها؛ لأنَّ المرأة لا 
ُّ
ق كل

ُ
ها تطل ربعُك طالقٌ(، فإنَّ

. ِّ
 تتجزَاأ، فيكون ذكر البعض منها كذكر الكل 

ق رجلٌ زوجته نصف طلقةٍّ أو 
 
وكذا لو طل

ها ، فإنَّ
ً
؛  ربعها مثلا

ً
 كاملة

ً
 واحدة

ً
ق طلقة

ُ
تطل

لقة لا تتجزَاأ، فيكون ذكر البعض 
 
لأنَّ الط

. ِّ
 منها قائمًا مقام ذكر الكل 

لو أنَّ شخصًا كفل نصف إنسانٍّ كفالة  -2

، بأن قال: )أنا  ؛ أي: كفالة إحضارٍّ نفسٍّ

 بهذا 
ً
ه يكون كفيلا أكفل نصفه(، فإنَّ

ه؛ لأنَّ الإنسان لا يتجزَاأ،  ِّ
 
خص كل الشَّ

ر البعض منه قائمًا مقام ذكر فيكون ذك

. ِّ
 الكل 

هم من  -3 ِّ
م عن حق  لو عفا بعض أولياء الدَّ

ه؛ لأنَّ 
ُّ
ه يسقط القصَاص كل القصَاص، فإنَّ

القصَاص حقٌّ لا يتجزَاأ، فيكون إسقاط 

ه. ِّ
 
 بعضه كإسقاط كل

 

ةعلاقتها بالقاعدة ال  كليَّ

 

4 

جزَائة،  قة بما لا يقبَل التَّ ِّ
 
هذه القاعدة متعل

، فيأخذ  ِّ
فيكون ذكر البعض فيها كذكر الكل 

ق به 
َّ
جزَائة فلا تتعل ا ما يقبَل التَّ حكمه، أمَّ

هذه القاعدة، ويكون للبعض منه حكمٌ 

ِّ حُ 
، كما أنَّ للكل  ا آخر.خاصٌّ  كمًا خاصًّ

مثاله: أو أنَّ إنسانًا كفل إنسانًا آخر، في 

ين، فإنَّ هذه  نصف ما عليه من الدَّ

 
ً
خص كفيلا ، ويكون هذا الشَّ الكفالة تصح 

خص  بنصف المال، الذي على ذلك الشَّ

جزَائة،  ا يقبُل التَّ المكفول؛ لأنَّ المال ممَّ

 ِّ
فيكون للبعض منه حكمٌ، كما أنَّ للكل 

 ر.حكمًا آخ
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ُ

صْف وا
ْ
رٌ  ال با

ا
ائِبِ مُعْت

ا
غ

ْ
فِي ال وٌ وا

ْ
غ

ا
اضِرِ ل حا

ْ
 فِي ال

5 

3 

ةعلاقتها بالقاعدة الك  ليَّ

 

1 

 ى القاعدةمعن

 المعنى الإفرادي

 
ُ

صْف وا
ْ
الحالة القائمة بذات  :ال

 الموصوف.

اضِر حا
ْ
الموجود في المجلس مع إمكان  :ال

 الإشارة إليه.

و
ْ
غ

ا
الباطل المضمحل  الذي لا يُبنَى  :ل

 عليه حكمٌ، ولا يُلتَفت إليه.

ائِبِ 
ا
غ

ْ
غير الموجود في المجلس، أو هو:  :ال

ا  ن الإشارة إليه؛ إمَّ موجودٌ ولكن لا يُمكِّ

لام، أو لا 
 
لعدم رؤيته، كما في حال الظ

ون المقصود فائدة من الإشارة إليه، لك

 بمنفعةِّ الإشارة أعمى، أو نحوه.

رٌ  با
ا
 أي: مُعتَدٌّ به، ويُبنَى عليه الحكم. :مُعْت

ق في أغلب أحوالها بالعقود، 
ُّ
هذه القاعدة تتعل

 لذلك يكون معناها: أنَّ المعقود عليه؛

ا أن يكون حاضرًا في مجلس العقد، ومشارًا  إمَّ

 إليه.

ا أن يكون غائبًا، أو في ح  كم الغائب.وإمَّ

ف بوصفٍّ ما؛ فإنَّ  فإن كان حاضرًا ووُصِّ

الوصف في هذه الحالة غير مُلتَفَتٍّ إليه، ولا أثر 

ين بالإشارة؛  ِّ
عي  له في الحكم، والمعتَبَرُ هنا هو التَّ

ها أبلغ.  لأنَّ

ا إن كان المعقود عليه غائبًا، أو في حكمه؛  وأمَّ

أنَّ له أثرٌ فإنَّ الوصف في هذه الحالة مُعتَبَرٌ، أي: 

في صحة العقد وبطلانه، فإن وافقَ العقدَ الواقعَ 

.  صحَّ العقد، وإن خالفه لم يصحَّ

 المعنى الإجمالي

2 

هذه القاعدة ترسم لنا منهجًا من مناهج إعمال 

الكلام، واجتناب إهماله؛ وذلك أنَّ إلغاء 

ا الوصف في الحاضر، واعتباره في  الغائب، ممَّ

ي إلى إعمال الكلام واجتناب إهماله. ِّ
 يؤد 

 وبيان ذلك:

ه  ر، ثمَّ إنَّ أنَّ إلغاء الوصف في الحاضر لو اعتُبِّ

، ويكون  لم يوافق الواقع، فإنَّ العقد لا يصحُّ

، ولذلك يكون إلغاء الوصف في 
ً
الكلام مُهمَلا

ة العقد، وفي ذلك  يًا إلى صحَّ ِّ
الحاضر، مؤد 

 م.إعمالٌ للكلا 

ه  م إلا بالوصف، فلو أنَّ
َ
ا الغائب فهو لا يُعل وأمَّ

الذي هو -لم يُعتَبَر الوصف، فإنَّ الموصوف 

ي إلى عدم  -المعقود عليه ِّ
م، وهذا يؤد 

َ
لا يُعل

، ولذلك 
ً
ة العقد، فيكون الكلام مُهمَلا صحَّ

يًا إلى  ِّ
يكون اعتبار الوصف في الحاضر، مؤد 

قد، ويكون العلم بالمعقود عليه، فيصحُّ الع

.
ً
 الكلام مُعمَلا

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 

ة على هذه القاعدة، يُمكن ذكرها من  ة المبنيَّ الفروع الفقهيَّ

 خلال ذكر حالَت هذه القاعدة؛ وهي لَ تخلو من حالتين:

لو كان عند شخصٍّ سيارة سوداء 

، حاضرة في مجلس العقد، اللون 

وأراد بيعها، فقال للمُشتري: )بعتك 

سيارتي هذه الخضراء اللون(، فإنَّ 

وداء؛  يارة الس  العقد يصحُّ على الس 

يارة في هذه  بناءً على الإشارة، فإنَّ السَّ

، وقد وصفها مالكها 
ٌ
الحالة حاضرة

ها خضراء، والوصف في الحاضر  بأنَّ

ها خضراء، لغوٌ، فيلغو في وصفها بأنَّ 

وداء. يارة الس   ويصحُّ العقد على الس 

 

 الحالة الأولى

اءُ 
ا
غ

ْ
صْفِ إِل وا

ْ
اضِرِ  فِي ال حا

ْ
 ال

 

لو كان عند شخصٍّ سيارة، وهي 

العقد، أو في  غائبة عن مجلس

حكم الغائبة، وأراد بيعها، فقال 

وداء  للمشتري: )بعتك سيارتي السَّ

نا ننظر: إن طابق  اللون(، فإنَّ

الوصف الواقع صحَّ العقد، وإن 

، إلا إذا رض يَ  خالفه لم يصحَّ

المشتري باختلاف الوصف؛ لأنَّ 

 الوصف في الغائب مُعتَبَر.

انية
َّ
 الحالة الث

ارُ  صْفِ اعْتِبا وا
ْ
  فِي ال

ْ
 ال

ا
 بِ ئِ اغ
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ابِ  وا جا
ْ
ادٌ فِي ال الُ مُعا

ا
ؤ  السُّ

3 

ةعلاقتها بالقاعدة الك  ليَّ

 

1 

6 

 ى القاعدةمعن

 المعنى الإفرادي

الُ 
ا
ؤ لا يُرَاد به هنا الاستفهام  :السُّ

لب.
َّ
 فحسب، بل يُرَاد به الاستفهام والط

 

ؤال  م، إذا أتى أنَّ السُّ ِّ
بالمعنى المتقد 

ؤال  بعده جوابٌ، فإنَّ مضمون السُّ
رًا في الجواب.  يكون مُكرَّ

 المعنى الإجمالي

2 

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

: أطلقتَ زوجتك؟ فقال: نعم، فإنَّ كلامه -على وجه الاستخبار-لو قيل لرجلٍّ  -1 

ق زوجته؛ لأنَّ 
ُ
لاق، فتطل

َّ
جَوَابِّ يكون إقرارًا منه بالط

ْ
ي ال الُ مُعَادٌ فِّ

َ
ؤ ه السُّ ، فكأنَّ

قت زوجتي.
َّ
 قال: نعم طل

ؤال في هذا المثال: استفهام.  والسُّ

ا الكتاب بعشرة ريالات(، فقال البائع: لو قال شخصٌ لبائع الكتب: )بعني هذ -2

جَوَابِّ )بعتك(. فإنَّ البيع ينعقد بعشرة ريالات؛ لأنَّ 
ْ
ي ال الُ مُعَادٌ فِّ

َ
ؤ ه السُّ ، فكأنَّ

 قال: بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات.

ؤال في هذا المثال: طلب.  والسُّ

هذه القاعدة ترسم لنا منهجًا من مناهج إعمال 

 الكلام، واجتناب إهماله.

 وبيان ذلك:

أنَّ الجواب لو اعتُبر بمفرده لم يكن للكلام فائدة، 

عيد 
ُ
، فإذا أ

ً
ي فيكون الكلام مُهمَلا الُ فِّ

َ
ؤ السُّ

جَوَابِّ 
ْ
، ، كان للكلام فائدة، فيكون الكلام ال

ً
مُعمَلا

هِّ وَ  نْ إهْمَالِّ ى مِّ
َ
وْل

َ
مِّ أ

َ
لا

َ
ك

ْ
 .إعْمَالُ ال
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لْ  مِ يُهْما
ا

لا
ا
ك

ْ
الُ ال را إِعْما

َّ
ذ عا

ا
ا ت

ا
 إِذ

3 2 

 ى القاعدةمعن

 

1 

7 

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 

 

ةعلاقتها بالقاعدة الك  ليَّ

 

 بما إذا كان 
ٌ
دة ة مقيَّ أنَّ القاعدة الكليَّ

نًا، والمفهوم المخالف لذلك:  الإعمال مُمكِّ

ن، فإنَّ الكلام  أنَّ الإعمال إذا كان غير مُمكِّ
 يُهمَل، وهذا ما أفادته قاعدتنا هذه.

ه إذا استحال حمل الكلام على  أنَّ

، فإنَّ  ٍّ
، أو مجازي  ٍّ

معنًى صحيحٍّ حقيقي 

الكلام حينئذٍّ يُعَدُّ لغوًا، فلا يُعتدُّ به، 

 .حكمٌ ولا يُلتفت إليه، ولا يُبنَى عليه 

 
ُّ
ة على هذه القاعدة، يُمكن ذكرها من خلال ذكر أسباب تعذ ة المبنيَّ ر الفروع الفقهيَّ

ر حمل الكلام على 
ُّ
م، التي هي أسباب لإهماله، وهي ترجع في جملتها إلى تعذ

ا
لا

ا
ك

ْ
إِعْمِالِ ال

؛ وهذه الأسباب أهمها سببان: صحيحٍ معنًى  ٍ
، أو مجازي  ٍ

 حقيقي 

ل  بب الأوَّ  السَّ

 

اني
َّ
بب الث  السَّ

 
معارضة الكلام لواقع الأمر، وظاهر 

 الحال

ه قطع يد  مثاله: لو أنَّ شخصًا أقرَّ أنَّ

ا نظرنا وجدنا أنَّ يد ذلك  شخص آخر، فلمَّ

 ، ، فإنَّ هذا الإقرار لا يصحُّ
ٌ
خص سليمة الشَّ

؛  فيُعدُّ لغوًا، ولا يُبنَى عليه حكم شرعيٌّ

لمعارضة هذا الكلام للواقع، وظاهر الحال، 

 أو 
ً
ر إعماله حقيقة

ُّ
فيُهمَل هذا الكلام؛ لتعذ

 مجازًا.

 

ا بين معنيين، ولَ 
ً
أن يكون اللفظ مشترك

ح  ِ
 لأحدهما على الْخرمُرج 

لو أنَّ شخصًا كفل شخصًا آخر،  مثاله:

ن نوع الكفالة: هل هي كفالة نفسٍّ  ِّ
ولم يُبي 

أي: غرمٍّ -، أو كفالة مال -أي: إحضار-

 ؟-وأداء

، ويُهمَل هذا  فإنَّ هذه الكفالة لا تصحُّ

الكلام؛ لأنَّ لفظ )الكفالة( مُشترَك بين 

ح لأحدهما على  ِّ
الآخر، معنيين، ولا مُرج 

 أو مجازًا.
ً
ر إعمال الكلام حقيقة

َّ
 فيتعذ
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ُ
اقِط عُودُ  السَّ  يا

ا
 لَ

2 

 القاعدة ىمعن

 

1 

الإسقاط يجري في الحقوق الخالصة للعباد، 

ِّ بشرط كونها 
ة؛ وذلك كحق  ا اختياري 

ً
حقوق

عوى، ونحوها. ِّ الدَّ
فعة، وحق  ِّ الشُّ

 الخيار، وحق 

 ومعنى هذا أنَّ الإسقاط لا يجري فيما يأتي:

ر إسقاطها. -1 ه لا يُتصوَّ  الأعيان؛ لأنَّ

2-  ِّ
الحقوق التي تنتقل جبرًا إلى العبد؛ كحق 

 الإرث.

ها لا تقبل  -3 الحقوق الخالصة لله تعالى؛ لأنَّ

ِّنا، 
ِّ الزَا 

ِّ في حد 
الإسقاط من العبد؛ وذلك كالحق 

رقة، ونحوها، فهذه لا تقبل الإسقاط  ِّ السَّ
وحد 

 .بعفو ولي المزَاني بها، ولا بعفو صاحب المال

 ما يجري فيه الإسقاط

 

 

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 

ه يحقُّ للبائع حبس المبيع  -1  بثمنٍّ حال، فإنَّ
ً
لو أنَّ شخصًا باع سلعة

م المشتري المبيع قبل 
َّ
من، لكن لو أنَّ البائع سل

َّ
حتى يقبض جميع الث

من، ثمَّ أراد أن يستردَّ المبيع ليحبسه عنده حتى يقبض 
َّ
قبض الث

ه في الح ه قد أسقط حقَّ ه لا يحقُّ له ذلك؛ لأنَّ من، فإنَّ
َّ
بس، بتسليم الث

 المبيع إلى المشتري، وَ 
ُ
ط اقِّ  يَعُودُ  السَّ

َ
 .لا

ه ليس له الحق  في  -2 فعة، فإنَّ ه في الشُّ فيع قد أسقط حقَّ لو أنَّ الشَّ

ه فيها ه قد أسقط حقَّ  ، وَ المطالبة بها بعد ذلك؛ لأنَّ
ُ
ط اقِّ  يَعُودُ  السَّ

َ
 .لا

 

ابعة عشرة ة الرَّ  القاعدة الكليَّ

3 

 يالمعنى الإجمال المعنى الإفرادي

هو صفة لموصوفٍّ محذوف  :اقِطالسَّ 

. صرُّف التي تمَّ  تقديره: الحكم أو التَّ

ف، 
َّ
ا بإسقاط المكل وإسقاطه يكون: إمَّ

. رعي  ا بالإسقاط الشَّ  وإمَّ

عُودُ   يا
ا

ح كالمعدوم  :لَ ه يُصبِّ يراد به: أنَّ

ر  الذي لا سبيل إلى إعادته، ولذلك عبَّ

 بعضهم عن القاعدة بقوله: )
ُ
ط اقِّ   السَّ

َ
لا

نَّ  ،يَعُودُ 
َ
مَا أ

َ
عْدُومَ  ك

َ ْ
 يَعُودُ  الم

َ
 (.لا

ه إذا سقط حقٌّ بإسقاط صاحبه له  أنَّ

رع له،  ، أو بإسقاط الشَّ
ً
صراحة أو دلالة

ه نُ من  فإنَّ
َّ
ح كالمعدوم، فلا يُتَمَك يُصبِّ

 إرجاعه.
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اتِ 
َّ
لِ الذ دُّ با

ا
اما ت

ا
ق ائِمٌ ما

ا
كِ ق

ْ
ل ِ
ْ
بِ الم با لُ سا دُّ با

ا
 ت

5 1 

 ى القاعدةمعن

ر هذه القاعدة، ويذكر 
ُ
من العلماء من يذك

فق معها في المعنى، وإن   أخرى، تتَّ
ً
قاعدة

 اختلفت في اللفظ؛ وهي قولهم:

( 
ُ

ف
َ

لا تِّ
ْ
فِّ  اخ

َ
لا تِّ

ْ
ةِّ اخ

َ
زِّل

ْ
مَن سْبَابِّ بِّ

َ ْ
الأ

عْيَانِّ 
َ ْ
 (.الأ

 فقولهم: )
ُ

ف
َ

لا تِّ
ْ
سْبَابِّ  اخ

َ ْ
لُ ( بمعنى: )الأ بَدُّ

َ
ت

كِّ 
ْ
ل ِّ
ْ
 (.سَبَبِّ الم

عْيَانِّ وقولهم: )
َ ْ
فِّ الأ

َ
لا تِّ

ْ
ةِّ اخ

َ
زِّل

ْ
مَن ( بمعنى بِّ

اتِّ )
َّ
لِّ الذ

بَدُّ
َ
مٌ مَقَامَ ت ائِّ

َ
 (.ق

2 

ه  -0 عَت إليه زكاة مال، ثمَّ إنَّ لو أنَّ شخصًا فقيرًا دُفِّ

، فإنَّ هذا جائزَا  ٍّ
أهدَى ما حصل عليه إلى شخصٍّ غني 

ه من كونه  ِّ
ل في حق  لك قد تبدَّ وصحيح؛ لأنَّ سبب المِّ

ة، وَ  مٌ مَقَامَ زكاة إلى أن صار هديَّ ائِّ
َ
كِّ ق

ْ
ل ِّ
ْ
لُ سَبَبِّ الم بَدُّ

َ
ت

بَدُّ 
َ
اتِّ ت

َّ
 .لِّ الذ

ق على قريبٍّ له، أو أعطاه زكاة  -2 لو أنَّ شخصًا تصدَّ

ق عليه مات بعد ذلك، وعاد المال  ماله، ثمَّ إنَّ المتصدَّ

ه يملكه، وإن كان هو عين ما  ق، فإنَّ ِّ
خص المتصد  إلى الشَّ

ه، وَ  ِّ
ل في حق  لك قد تبدَّ لُ بذله أو دفعه؛ لأنَّ سبب المِّ بَدُّ

َ
ت

 
َ
كِّ ق

ْ
ل ِّ
ْ
اتِّ سَبَبِّ الم

َّ
لِّ الذ

بَدُّ
َ
مٌ مَقَامَ ت  .ائِّ

 

 شروط إعمال هذه القاعدة

 

 دليل هذه القاعدة

 

 ب أ

ه لو لم يكن السبب  أن يكون السبب المتبدل مشروعًا في الأصل، ومعنى هذا أنَّ

ه لا يكون قائمًا 
َ
ل ل إلى سبب مشروع، فإنَّ تبدُّ بَدُّ مشروعًا، ثمَّ تبدَّ

َ
لِّ مَقَامَ ت

اتِّ 
َّ
 ومن أمثلة هذا:، الذ

لو أنَّ شخصًا سرق مال شخصٍّ آخر، ثمَّ وهبه أو باعه لشخصٍّ آخر، فإنَّ  -1

 أو بيعًا، لا يقوم 
ً
، إلى كونه هبة

ً
بب هنا من كونه سرقة ل السَّ لِّ تبدُّ

بَدُّ
َ
 اتِّ ذمَقَامَ ت

ا بأنَّ مسروق.
ً
يء، بل يَبقَى موصوف

َّ
 الش 

لو أنَّ شخصًا نسخ برامج الحاسب الآلي بدون إذن منتجها، ثمَّ باعها على  -2

، إلى كونه بيعًا، لا يقوم  ا بدون إذنٍّ
ً
بب هنا من كونه نسخ ل السَّ اس، فإنَّ تبدُّ النَّ

لِّ 
بَدُّ

َ
ه منسوخٌ بدون إذن منتجه. اتِّ ذمَقَامَ ت ا بأنَّ

ً
يء، بل يَبقَى البرنامج موصوف

َّ
 الش 

ك الإنسان 
ُّ
ر سبب تمل أنَّ تغيُّ

ر ذات ذلك  ل منزلة تغيُّ لش يء، يُنزَّ

يء 
َّ

ى ذات الش 
َ
يء؛ فتُعط

َّ
الش 

.
ً
ابت لها أولا

َّ
 حكمًا غير حكمها الث

3 

 
َ
ة

َ
ش صَارِّ  عَنْ عَائِّ

ْ
ن
َ ْ
نَ الأ اسٍّ مِّ

َ
ن
ُ
نْ أ  مِّ

َ
يرَة رَتْ بَرِّ

َ
ت
ْ

هَا اش نَّ
َ
، أ

قَالَ: رَسُولُ اللهِّ 
َ
ءَ، ف

َ
وَلا

ْ
وا ال

ُ
رَط

َ
ت
ْ

يَ : »وَاش نْ وَلِّ
َ
ءُ لمِّ

َ
وَلا

ْ
ال

 
َ
عْمَة ِّ

رَهَا رَسُولُ اللهِّ «الن  يَّ
َ
هْدَتْ  ، وَخ

َ
انَ زَوْجُهَا عَبْدًا، وَأ

َ
وَك

قَالَ رَسُولُ اللهِّ 
َ
حْمًا، ف

َ
 ل

َ
ة

َ
ش عَائِّ ا : »لِّ

َ
نْ هَذ نَا مِّ

َ
وْ صَنَعْتُمْ ل

َ
ل

حْمِّ 
َّ
قَالَ: «الل

َ
، ف

َ
يرَة ى بَرِّ

َ
هِّ عَل قَ بِّ ِّ

صُد 
ُ
: ت

ُ
ة

َ
ش تْ عَائِّ

َ
ال

َ
هَا »، ق

َ
هُوَ ل

 
ٌ
ة يَّ نَا هَدِّ

َ
 وَل

ٌ
ة

َ
 .ظ لمسلمأخرجه البخاري ومسلم واللف «صَدَق

بيَّ  أنَّ  وجه الاستدلَل: تحرُمُ عليه  من المعلوم أنَّ النَّ

ر ذاته، لكنَّ  ق به على بريرة يم تتغيَّ ِّ
صد 

ُ
دقة، واللحم الذي ت الصَّ

دقة إلى الهدية، مقام  لك من الصَّ ل سبب المِّ بيَّ  أقام تبدُّ النَّ
ل ذات اللحم.  تبدُّ

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 

4 

ه حصل المقصود لم يعُدْ لاختلاف الأسباب  أن لا يحصُل المقصود مع اختلاف الأسباب؛ لأنَّ

ر  ل اختلافها منزلة اختلاف الأعيان، ويحدث عدم حصول المقصود عندما يتغيَّ أثرٌ، حتى يُنزَّ

ى 
َ
ل منزلة اختلاف الأعيان، ولا يُبَال العاقدان للأسباب المختلفة، فإنَّ اختلاف الأسباب لا يُنزَّ

فيد هذا القيد، وهو قوله: )باخت
ُ
 لاف الأسباب بعد ذلك، ولذلك ذكر بعض العلماء، قاعدة ت

َ
لا

 
َ
قْصُودِّ  ىيُبَال

َ ْ
مَةِّ الم

َ
نْدَ سَلا سْبَابِّ عِّ

َ ْ
فِّ الأ

َ
لا تِّ

ْ
اخ  (.بِّ

صف الذي لم تقبضه بعدُ إلى  لو أنَّ  مثاله: ِّ
صف مع الن  ِّ

قبضت نصف مهرها، فوهبت هذا الن 

وج نصف ما دفعه  خول، فإنَّ الأصل أن يستردَّ الزَاَّ قها قبل الدُّ
َّ
زوجها، ثمَّ إنَّ زوجها طل

خول مع فرض المهر، ولكنه هنا لا يرجع عليها بش يء؛ لأنَّ  قها قبل الدُّ
َّ
لزَاوجته؛ لكونه طل

وج عين ما دفعه. المقصود هنا قد ه قد سلم للزَاَّ  حصل بارسترجاعه بطريق الهبة، فإنَّ

 
ً
خول، إلى أن يكون هبة ا قبل الدُّ

ً
ولا يُقال: إنَّ اختلاف سبب استحقاق هذا المال من كونه طلاق

ر العاقدين للأسباب المختلفة. ه قد حصل المقصود مع عدم تغي  ل منزلة اختلاف الأعيان؛ لأنَّ  يُنزَّ

ة الخامس القاعدة  ة عشرةالكليَّ

دة في   إعمالها بشرطينهذه القاعدة مقيَّ
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رْطِ 
َّ

 بِالش
ا

ت با
ا
ا ث ى ما

ا
ل مٌ عا دَّ

ا
رْعِ مُق

َّ
 بِالش

ا
ت با

ا
ا ث  ما

2 

 ى القاعدةمعن

 

1 

 عَنْ 
َ
ة

َ
ش دْ  عَائِّ

َ
 ق

ٌ
بَة

َ
ات

َ
يَ مُك تْهَا وَهِّ

َ
ت
َ
، أ

َ
يرَة نَّ بَرِّ

َ
، أ

كِّ 
ُ
هْل

َ
اءَ أ

َ
نْ ش هَا: إِّ

َ
تْ ل

َ
قَال

َ
، ف وَاقٍّ

َ
سْعِّ أ ى تِّ

َ
هَا عَل

ُ
هْل

َ
بَهَا أ

َ
ات

َ
ك

هَا 
َ
هْل

َ
تْ أ

َ
ت
َ
أ
َ
ي، ف ءُ لِّ

َ
وَلا

ْ
انَ ال

َ
، وَك

ً
دَة  وَاحِّ

ً
ة هُمْ عَدَّ

َ
عَدَدْتُهَا ل

بَ 
َ
أ
َ
هُمْ، ف

َ
كَ ل لِّ

َ
رَتْ ذ

َ
ك

َ
ذ

َ
هُمْ، ف

َ
ءَ ل

َ
وَلا

ْ
وا ال

ُ
رِّط

َ
ت
ْ

نْ يَش
َ
 أ

َّ
لا وْا إِّ

 
ُ
ة

َ
ش هُ عَائِّ

ْ
رَت

َ
ك

َ
ذ

َ
الَ: ف

َ
ِّ   ق

ي  بِّ
لنَّ قَالَ: لِّ

َ
ي»، ف عَلِّ

ْ
 ،«اف

يُّ  بِّ
قَامَ النَّ

َ
تْ ف

َ
فَعَل

َ
دَ اللهَ  ،ف حَمِّ

َ
اسَ ف بَ النَّ

َ
ط

َ
خ

َ
 ف

يْهِّ 
َ
نَى عَل

ْ
ث
َ
الَ: وَأ

َ
مَّ ق

ُ
ونَ »، ث

ُ
رِّط

َ
ت
ْ

ا مَا بَالُ رِّجَالٍّ يَش
ً
رُوط

ُ
ش

تَابِّ اللهِّ  ي كِّ يْسَتْ فِّ
َ
الَ «ل

َ
ابِ » :، ق

ا
يْسا فِي كِت

ا
رْطٍ ل

ا
لُّ ش

ُ
ك

اطِلٌ  هُوا با
ا
ءُ اِلله ف

َ
وَلا

ْ
قُ، وَال

َ
وْث

َ
هُ أ

ُ
رْط

َ
، وَش حَقُّ

َ
تَابُ اللهِّ أ ، كِّ

عْتَقَ 
َ
نْ أ

َ
 .أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه «لمِّ

ن  وجه الاستدلَل: رط الذي يتضمَّ ه دلَّ على أنَّ الشَّ أنَّ

ة، فهو شرط  نَّ ى ما ورد في الكتاب والسُّ مخالفة مقتض َ

غير مُعتَدٌّ به، فيكون الاعتداد حينئذٍّ بما ثبت في 

رع.  الشَّ

د هذا ما جاء في سبب ورود هذا الحديث، وذلك  ِّ
ويؤي 

لما اشترت بريرة من مواليها، اشترطوا  أنَّ عائشة 

بيَّ  اأن يكون ولاؤها لهم، فأخبرت عائشة   النَّ

 بذلك، فقال هذا.

 دليل هذه القاعدة

 

 

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 

خص لم يحجَّ  -1 لو أنَّ شخصًا أحرم بالحج  عن غيره، وهذا الشَّ

ة  ة الإسلام؛ لأنَّ حج  حجة الإسلام، فإنَّ إحرامه بالحج  يكون حج 

رط، وَ  ه عن غيره ثابتٌ بالشَّ رع، وحج   بالشَّ
ٌ
بَتَ الإسلام ثابتة

َ
مَا ث

رْطِّ  الشَّ بَتَ بِّ
َ
ى مَا ث

َ
مٌ عَل رْعِّ مُقَدَّ

الشَّ  .بِّ

أة اشترطت على زوجها حين العقد، أن لا يسافر معها لو أنَّ المر  -2

رع  ه قد ثبت في الشَّ رط لغوٌ، ولا يُعتبَر؛ لأنَّ إذا سافرت، فإنَّ هذا الشَّ

وج محرَمًا لها في  تحريم سفر المرأة بدون محرَم، فإذا لم يكن إلا الزَاَّ

ن سفره معها؛ لأنَّ عدم سفره معها قد ثبت  فر، تعيَّ رط، السَّ بالشَّ

رْطِّ مَ وَ  الشَّ بَتَ بِّ
َ
ى مَا ث

َ
مٌ عَل رْعِّ مُقَدَّ

الشَّ بَتَ بِّ
َ
 .ا ث

 

 

ة ال ادسالقاعدة الكليَّ  ة عشرةسَّ

3 

 يالمعنى الإجمال المعنى الإفرادي

رطال
َّ

المراد به هنا: ما يشترطه الإنسان  :ش

 على نفسه، أو يشترطه عليه غيره.
رع،  ه إذا ثبت أمرٌ من الأمور بطريق الشَّ أنَّ

ى ما ثبت  واشترط الإنسان أمرًا آخر، يُنافي مُقتض َ

رع م هو ما ثبت في الشَّ قدَّ
ُ
عتبَر والم

ُ
رع، فإنَّ الم  .بالشَّ
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رْطِ 
َّ

بُوتِ الش
ُ
 ث

ا
د

ْ
هُ عِن

ُ
بُوت

ُ
جِبُ ث رْطِ يا

َّ
قُ بِالش

َّ
ل عا

ُ ْ
 الم

 ِ
ص 

َّ
وْرِدِ الن  فِي ما

 

1 2 

ابع ة السَّ  عشرة ةالقاعدة الكليَّ

 معنى القاعدة

 المعنى الإفرادي

رط
َّ

رط  :الش المراد به هنا: الشَّ

، وهو:  عليقي   التَّ
َ
ط رط الذي رُبِّ الشَّ

قه.  حصول الحكم بحصوله وتحقُّ

 

، يكون معدومًا  ق على شرطٍّ
َّ
أنَّ الأمر المعل

قبل حصول شرطه وثبوته، ويكون 

ق شرطه  قه عند تحقُّ محكومًا بتحقُّ

 وثبوته.

 المعنى الإجمالي

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 

 قال لزَاوجته: )إن خرجت من البيت بغير إذني، فأنت طالق(، فإنَّ  -1
ً
لو أنَّ رجلا

لاق 
َّ
رط-الط ق بالشَّ

َّ
رط الذي هو هنا: الخروج بغير -وهو المعل ، يقع عند ثبوت الشَّ

وج  .إذن الزَاَّ

لاق، وإن خرجت 
َّ
بدون إذن فالحاصل: أنَّ هذه المرأة إذا لم تخرج لم يقع الط

قت.
ُ
 زوجها طل

ين، فقد  -2 ى فلانٌ نصف ما عليه من الدَّ لو قال المكفول له للكفيل: )إذا أدَّ

رط-أبرأتك من الكفالة(، فإنَّ الإبراء من الكفالة  ق بالشَّ
َّ
، يحصل عند -وهو المعل

ين، ويبرأ من  رط الذي هو هنا: أداء المكفول نصف ما عليه من الدَّ ثبوت الشَّ

ين.الكفالة إ ى المكفول نصف ما عليه من الدَّ  ذا أدَّ
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انِ 
ا
مْك ِ

ْ
دْرِ الإ

ا
رْطِ بِق

َّ
 الش

ُ
اة اعا مُ مُرا زا

ْ
ل  يا

 
2 

 ى القاعدةمعن

 

1 

الَ 
َ
 » : ق

َّ
لا مْ، إِّ هِّ رُوطِّ

ُ
ى ش

َ
مُونَ عَل سْلِّ

ُ
ا وَالم

ً
رْط

َ
ش

حَلَّ حَرَامًا
َ
وْ أ

َ
، أ

ً
لا

َ
مَ حَلا  .أخرجه الترمذي «حَرَّ

بيَّ  أنَّ  وجه الاستدلَل: ه يلزَام  النَّ ن أنَّ بيَّ

رط الذي يشترطه المسلم في أمرٍّ  الوفاء بالشَّ

رع.  من أموره، إلا ما كان مُخالفًا لنصوص الشَّ

 دليل هذه القاعدة

 

 

ة على القاعدة  أمثلة للفروع المبنيَّ

 

رط الجائز:
َّ

 مثال الش

 لو أنَّ شخصًا اشترى سلعة، واشترط على البائع حملها أو تركيبها.

رط صحيح، يجب الوفاء به، بقدر الإمكان.  فإنَّ الشَّ

رط الفاسد:
َّ

 مثال الش

 
ً
لو أنَّ شخصًا باع سلعة، واشترط على المشتري أن يبيعه سلعة

 أخرى.

دٌ  رط فاسدٌ، وهو مُفسِّ ه من قبيل بيعتين  فإنَّ هذا الشَّ للعقد؛ لأنَّ

م ، وذلك أمرٌ مُحرَّ  .في بيعةٍّ

رط اللغو
َّ

 :مثال الش

 لو أنَّ شخصًا باع سلعة، واشترط على المشتري أن لا يتصرَّف فيها.

رط لغوٌ، ولا يلزَام الوفاء به، والعقد صحيح هنا.  فالشَّ

 

ة ال امنالقاعدة الكليَّ
َّ
 ة عشرةث

3 

 يالمعنى الإجمال المعنى الإفرادي

رطال
َّ

،  :ش يدي  قي  رط التَّ المراد به هنا: الشَّ

دَ  وهو: التزام أمر لم يوجد في أمرٍّ قد وُجِّ

 بصيغة مخصوصة.

انِ 
ا
مْك ِ

ْ
دْرِ الإ

ا
المراد به: ما تسمح به قواعد  :بِق

ب  ريعة في نظام العقود، بحيث لا يترتَّ الشَّ

رط مخالفة هذه القواعد.  على الشَّ

ه يجب  روط، بالقدر الذي تسمح به أنَّ الوفاء بالشُّ

ريعة رط جائزًَاا، لزَام قواعد الشَّ ه إذا كان الشَّ ؛ وذلك أنَّ

ق به هذه القاعدة.
َّ
 الوفاء به، وهو ما تتعل

رط فاسدًا، لم يلزَام الوفاء، ويكون  ا إذا كان الشَّ وأمَّ

 سببًا في فساد العقد.

رط لغوًا، لم يلزَام الوفاء به، ويصحُّ   العقد. وإن كان الشَّ


